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  الإھداء  
  

أھدي ھذا العمل المتواضع إلى أمي التي  -
كانت تدعمني ببعض الدراھم عندما أحتاج 

وكانت توقظني باكرا طیلة المشوار الدراسي 
المواصلة منذ الإبتدائي وكانت تحفزني على 

وإلى أبي الذي كان بمثابة الرجل . والإجتھاد 
 .ربي یحفظھم ، المثالي والقدوة 

بدون أن أنسى  رفقائي في ھذا المشوار من  -
زملاء و زمیلات دون أن أنسى كذلك العمال 

و الموظفین والعمال والأساتذة من بینھم 
" الأستاذ بن حمیدوش نورالدین " المرحوم 

 .رحمة الله علیھ 
  

ندي أھدیھم كل ھؤلاء ومن  یعرفون مقامھم ع -
.ھذا العمل  المتواضع 
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  تشكرات                     
  

  الحمد� الذي أنار دربي بالعلم
  الحمد� على كل ما وھبني إیاه
  الحمد� حمدا كثیرا طیبا مباركا

إلیاس عجابي " كل الشكر أتوجھ بھ أولا إلى الدكتور 
 .الذي وجھني طیلة فترة تحضیر ھذا العمل " 

ا وعلى كل حال أتوجھ بالشكر لكل الأساتذة الذین ألقو
لنا المحاضرات القیمة وإن لم یكن كذلك فنشكرھم 
 .حتى على رفع المعنویات والنصائح وروح الأخوة 
و الشكر موصول أیضا لكل طاقم وأسرة كلیة 
لنا الحقوق كل بإسمھ بدون إستثناء على ما قدموه 

" مصطفى بعلي " السنوات التي مضت وخاصة 
شوار مسؤول مصلحة الأنشطة الذي رافقنا طیلة الم

  .بمستجدات الكلیة 
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  : مقدمة
  
فنجد أنھ یھدف إلى التحقیق في ، إن الغرض من الإجراءات الجزائیة یأخذ عدة زوایا  -

الجرائم بجمع الأدلة والتأكد من صحتھا و حتى التنقیب عن أدلة جدیدة ھذا في إطار التحقیق 
ومن جھة أخرى التنسیق مع قانون العقوبات لتطبیق القانون من خلال إتباع إجراءات محددة 

فیذ الإجراءات الجزائیة حدد المشرع عدة مقاییس لا یمكن الخروج عنھا وذلك وخلال تن، 
حیث نجد أن المراحل التي تمر بھا الإجراءات ھي مراحل ، حفاظا على حسن سیر العدالة 

مختلفة من حیث طابع العمل والجھات المنوطة بھا ھاتھ المھام قبل الوصول إلى مرحلة 
مھام الضبط الإداري الجرائم التي تنفذ خلالھا  لارتكابالسابقة المرحلة  فباستثناء، المحاكمة 

أو ما یسمى بالشرطة الإداریة والتي تتمیز بطابع تحسیسي لا یرقى إلى مرتبة التحقیق أو 
قلنا بإستثناء ھاتھ المرحلة یرتكز ، بل یبقى في حیز التنبیھ بمخاطر الجرائم  تقصي الوقائع

لأولیة أو المرحلة الإستدلالیة التي تبدأ بالتبلیغ عن الجریمة التحقیق على مرحلة التحریات ا
مما یعني أنھا مرحلة التحقیق من طرف الضبطیة ، أو الشكوى وتنتھي بتحریك الدعوى 

ثم تلیھا مرحلة التحقیق الإبتدائي التي تتمیز بالطابع القضائي ، القضائیة أو التحقیق البولیسي 
ھذا ، حقیق داخل الجھة القضائیة التي أحیلت إلیھا الدعوى حیث تقتصر مھامھا على قضاة الت
موضوع الدراسة والذي لا یخرج على إطار التحقیق لى في إطار توطئة الطریق للدخول إ

  .القضائي 
مجموعة الإجراءات التي تباشرھا سلطات التحقیق ) القضائي(یقصد بالتحقیق الإبتدائي -

والتأكد من الأدلة والكشف عن الحقیقة قبل مرحلة بالشكل المحدد قانونا بغیة التمحیص 

أول مرحلة من مراحل  یعتبر الإبتدائي والتحقیق،والتحقیق كلمة مشتقة من الحقیقة، المحاكمة

یأتي بعد المرحلة الممھدة للدعوى التي تسمى مرحلة التحریات ، الدعوى الجنائیة

الأدلة الجدیدة التي من شأنھا أن كما أنھا فرصة لمحاولة جمع ،)الاستدلالاتجمع (الأولیة

تخدم التحقیق في الجریمة بھدف النفي أو الإثبات ونسبة النتیجة للمتھم بغیة الوصول للحقیقة 

فإذا تبین أن ھناك أدلة كافیة تدل على ضلوع ،قبل إحالة الملف للجھة المختصة بالمحاكمة 

ا لھ أساسھ من الأوراق وإلا فلا كانت إحالتھا إلى المحكمة أمر،الجریمة  ارتكابالمتھم في 

ویوصف التحقیق بأنھ إبتدائي لأن ،داعي لإحالة قضایا إلى القضاء بغیر دلیل معتبر علیھا 

غایتھ لیست كامنة فیھ إنما یستھدف التمھید لمرحلة المحاكمة ولیس من شأنھ الفصل في 

  .1الدعوى بإصدار أحكام بالبراءة أو الإدانة

مرحلة التحقیق الإبتدائي یعتبر واحدا  في الدعوى الجزائیة خلال  موضوع ضمانات المتھم -
بسبب كونھ ، من أھم المواضیع الإجرائیة المھمة والحیویة التي تستحق الدراسة والبحث 

ینصب على التعرف على الضمانات القانونیة التي یتمتع بھا أفضل وأكرم مخلوقات الله وھو 
ي جریمة اتھم بإرتكابھا ومن المعلوم أن ھذه المرحلة من سیما عند التحقیق معھ ف، الإنسان 

نظرا لتنوع إجراءاتھا وتعدد ، الدعوى الجزائیة ھي الأكثر تعقیدا من مرحلة المحاكمة 
فضلا عن كونھا المرحلة التي تتعرض فیھا حریات وحقوق الأفراد ، الھیئات التي تقوم بھا 

                                                           
- 4ص 2005ط - المحلة الكبرى-مصر–دار الكتب القانونیة -أشرف الشافعي -أحمد المھدي-التحقیق الجنائي الإبتدائي وضمانات المتھم وحمایتھا1
5. 
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كما قد ، طاقاتھ التي یحتاج إلیھا مجتمعة فقد تقید حریة الفرد ویوقف وتعطل ، للمساس 
ورغم كل ذلك یفضي التحقیق في ، تكشف أسراره ویتعرض شخصھ أو مسكنھ للتفتیش 

فمثل ھذه الإجراءات وغیرھا ھي بلا شك ستمس حریة ، نھایة المطاف إلى تبرئة المتھم 
تحاط بسیاج  لذا یجب أن، وتشكل خطرا على حرمة مسكنھ وحقوقھ الأخرى ، الفرد المتھم 

من الضمانات لكي تمارس بشكل یضمن الموازنة بین حق المجتمع في الوصول إلى الحقیقة 
وعقاب المذنب عن طریق إستخدام الأسالیب العلمیة الحدیثة في الكشف عن الجریمة وعن 

إلیھ  فمات ھدشخصیة المذنب وبین حق الفرد في عدم المساس بحریتھ وحقوقھ وھذا 
السیاسة الجنائیة الحدیثة ویقره المنطق الذي یقضي بأن المصلحة والعدالة إذا ماكانت تقتضي 

فإنھا تقتضي كذلك الحفاظ على حریات الناس وحقوقھم وتمكین ،معاقبة مرتكب الجریمة 
وبما أن الموضوع الذي سنتطرق إلى دراستھ سیعالج  ضمانات .المتھم من الدفاع عن نفسھ 

فماھي الضمانات .خلال مرحلة التحقیق القضائي وبالضبط أمام أوامر قاضي التحقیق المتھم 
التي أعطیت للمتھم خلال التحقیق القضائي؟ وماھي الحدود أي المراحل بالضبط التي تكون 

  للمتھم فیھا ھاتھ الضمانات ؟
تحقیق ة الضمانات المتھم خلال مرحل ة التي سنتطرق إلى دراستھا واضحةبما أن الإشكالی -

بناءا على ما سبق ذكره وعلى تحدید محور الإشكالیة بالضبط   القضائي أمام قاضي التحقیق
؟ في الوقت الراھن ماھي أھمیة الموضوع " ولكي تكون واضحة أكثر یمكن أن نقول ، 

  إختیاره ؟ وصعوبات عملیة البحث فیھ ؟ وأسباب وأھداف
  

  .أھمیة الموضوع : أولا 
موضوع ضمانات المتھم یمكن أن تبرز بشكل واضح إذا ما علمنا بأن ھذه  إن أھمیة دراسة-

الضمانات ھي التعبیر الحي عن قوة القانون في مقاومة إنحراف الأجھزة القضائیة عن جادة 
فالرغبة في إلتزام الأجھزة القضائیة حدود القانون ، وبھا تتأكد سیادة القانون ، العدالة 

  1یة لكي تكون سلاحا في ید الأفراد وبدیلا سلیما لمقاومة إنحرافھاتترجمھا الضمانات القانون
وإنما ھي . على أنھ یجب أن لا یفھم بأن ھذه الضمانات غایتھا ھي شل ید الأجھزة القضائیة 

كفالة إلتزام ھذه الأجھزة حدود مھمتھا في حمایة الحریات الشخصیة وصیانة الحقوق 
الإنسانیة ذلك أن الحمایة الاجتماعیة لا تتأتى إلا بكفالة ھذه الحریات وصیانة تلك الحقوق ولا 

أن الحریة الشخصیة للفرد  Michel Dranوفي نفس السیاق یرى ،  2لا من خلالھما تقوم إ
و تنظیم الدولة للصالح الاجتماعي یجب أن یعملا معا في كیان واحد على نحو لا یؤدي إلى 

. وھو ما یقتضي إقامة توازن بین الحریة والسلطة، التفریط في الحریة ولا في الصالح العام 
أن البحث في موضوع ضمانات المتھم یعرفنا بمدى إسھام تلك الضمانات  یضاف إلى ما تقدم

في توفیر مناخ ملائم للمتھم لبیان موقفھ من تلك التھمة علاوة على دور تلك الضمانات في 
حیث أن تلك القیم ، تیسیر مھمة الكشف عن الحقیقة مع إحترام حریة الإنسان وصون كرامتھ 

  .طویل  ھي ثمرة كفاح الشعوب منذ وقت
  .أھداف وأسباب إختیار الموضوع : ثانیا 

                                                           
أبریل ،  348ع  – 3س –مجلة مصر المعاصرة  –الضمانات الدستوریة للحریة الشخصیة في الخصومة الجنائیة  –أحمد فتحي سرور / د 1

 . 147-  146ص - 1972
 . 148المرجع السابق ص  –الضمانات الدستوریة للحریة الشخصیة في الخصومة الجنائیة  –أحمد فتحي سرور / د2
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كان الدافع لإختیار ھذا الموضوع ھو إعتباره من الموضوعات  ذات الصلة  الوثیقة بحقوق -
الطویلة التي أبت البشریة جمعاء على صیانتھا في المسیرة تلك الحقوق التي د، الإنسان 

حقوق في كل الظروف التي مرت بھا وبكل الوسائل حیث الشقتھا الشعوب في الدفاع عن 
   1كمبادئ عامة كان من بین ھاتھ الوسائل الإعلانات والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان 

أنھ موضوع شیق وحیوي نظرا لأني مھتم  ما دفعني كذلك لإختیار الموضوع ھو -
ھاج المعتمد سواءا في إضافة إلى ذلك أن المن،  التحقیقات ومھام الضبطیة القضائیةب

اللیسانس أو الماستر لا یحتوي على ھذا الموضوع بالتفصیل والتدقیق حیث أنھ إذا لم أبحث 
  .في مضمونھ بعنایة لا یمكنني التقدم لمعرفة المبادئ الأخرى 

معرفة ما إذا كانت ضمانات المتھم كافیة وفي ما دفعني للبحث في ھذا الموضوع ھو  -
لحفاظ على حقوقھ أو مبالغ فیھا إلى حد التسھیل على المتھم بشكل یمس المستوى المطلوب ل

بصرامة وقوة العدالة ضف إلى ذلك معرفة النقائص التي من شأنھا أن تمس بحقوق وحریات 
  .المتھم الأساسیة 

  .صعوبات البحث : ثالثا 
موضوع ضمانات المتھم موضوع واسع ومتشعب حتى وإن إقتصر على مرحلة التحقیق -

تعین علیا البحث بطریقة ملخصة نوعا ، ونظرا لأن إدارة الكلیة حددت الصفحات ، القضائي 
  :واجھت صعوبات في  بالرغم من ذلكلكن ، وذلك لإحترام الشروط المحددة  ما
تقلیص مضمون النقاط المھمة في البحث لأنھ قد یحدث أن لا أعالج النقاط على أكمل وجھ  -

  .لكامل لكل نقطة على حدى وھو ما ینقص من المعنى ا
توظیف المعلومات التي إحتوتھا المراجع سواءا الكتب أو المذكرات حیث أن أغلب  -

التي  أو كمیة الأفكار المراجع لم تتفق في العدید من الأمور سواءا في تناسق المعلومات
  .ھا تحتوی

متوفر في مراجع  رغم أنھ، عدم دراستھ في المحاضرات المقررة طیلة المشوار الدراسي  -
  .الشيء الذي  جعل الموضوع غامضا نوعا ، كثیرة 

وخاصة الأمور التي لا تظھر للعلن نقص الإطلاع على ھذه الأمور على أرض الواقع  -
  .حتى وإن كانت غیر سریة قانونا

  .المنھج المتبع : رابعا 
نظرا لطبیعة الموضوع و ، المنھج الذي تم إتباعھ في ثنایا ھذا البحث ھو المنھج التحلیلي -

  .طبیعة الإشكالیة المطروحة كونھا تتطلب تحلیل للمعطیات التي تضمنھا الموضوع 
  
 
 
 
 
 
  
 

                                                           
والإتفاقیة ،  1948لقد ورد التأكید على حقوق الإنسان  في العدید من المواثیق الدولیة من بینھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1

 . 1966والإتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  1950الأوروبیة لسنة 
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إجراءات متعددة ومتنوعة تتعرض ،لما كانت إجراءات التحقیق التي تتولاھا السلطة المخولة-
أوتنتھك فیھا حرمة مسكنھ وحیاتھ الخاصة التي ، فتقیدھافي أغلبھا إلى حریة المتھم وحقوقھ 

بالرغم من أنھ یعتبر في ھاتھ المرحلة برئ إذا ما نظرنا إلى ،یحمیھا القانون في الأصل
القاعدة التي تقضي بأن المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي وقاعدة الشرعیة الإجرائیة 

و نظرا إلى قاعدة یبقى ، 1تدبیر أمن بغیر قانونولاعقوبة ولا  التي تقضي بأن لاجریمة
إردؤا الحدود بالشبھات فإن " المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ إستنادا إلى حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كان للمسلم مخرج فخلوا سبیلھ فإن الإمام لأن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة 
ة المتھم بسیاج من الضمانات التي من شأنھا حمایتھ من لذا كان من الضروري إحاط 2"

  .تعسف الأجھزة القائمة بالتحقیق أثناء مباشرتھا لتلك الإجراءات
لذلك سنتولى في ھذا المبحث بیان أھم الضمانات المقررة للمتھم في كل إجراء من -

الذي  )المطلب الأول (مطلبین   حیث سنوضح كل ضمانة على حدى من خلال،الإجراءات 

الذي یتضمن ) المطلب الثاني(و،یتضمن الضمانات الخاصة بالإجراءات وجمع الأدلة 

  .الضمانات المقررة للمتھم الخاصة بالأوامر القضائیة

  جمع الأدلةمانات المتھم الخاصة بإجراءات ض
یحرص القانون على إحاطة إجراءات التحقیق وجمع الأدلة بعدد من الضمانات التي تكفل -

الموازنة بین حق المجتمع في معرفة الحقیقة وما یستلزمھ ھذا من إتخاذ إجراءات ماسة 

حیث تمنح السلطة القائمة ،ةلأصل البراءبحریة المتھم وبین حق المتھم في أن یعامل وفقا 

صلاحیات واسعة بغیة الوصول إلى الحقیقة برسم الإجراءات الواجب إتباعھا على التحقیق 

في حال وقوع جریمة ویحدد الشروط اللازمة التي تضمن الوصول إلى الحقیقة بطریقة 

فإذا ما قامت السلطة المخولة للتحقیق بإتخاذ إجراءات لم ینص علیھا القانون أو ،منظمة 

لاجریمة "أن  إن عملھا یعد خرقا لمبدأ الشرعیة الإجرائیةف،بمخالفة الشروط الواجب إتباعھا

  3في حد ذاتھ ةویعتبر جریم،"و لا عقوبة ولا تدبیر أمن بغیر قانون 

  والشھادة والمواجھة بالاستجوابضمانات الإجراءات المتعلقة  : الأول المبحث

  لإستجوابفي ا : الأولالمطلب 
لمقامة ضده مناقشتھ بالجریمة المنسوبة إلیھ والأدلة ا، المتھم باستجوابإن المقصود -

بالنظر ،الإستجواب مركزا مھما بین إجراءات التحقیق الإبتدائيتل ویح،مناقشة تفصیلیة،

مما یدعونا ،لكونھ یستعان بھ في محاولة إكتشاف الحقیقة لإظھار براءة المتھم أو إدانتھ

حیث أنھ إذا كان إجراء إتھام فإنھ یستھدف جمیع ،حدلإعتباره طریق إتھام ودفاع في أن وا

بسبب أن تبادل الأقوال مع المتھم ومواجھتھ بأدلة الإتھام ، الأدلة والوقائع ونسبتھا للمتھم

وبالتالي ،قد تدفع بالمتھم إلى الإعتراف والإدلاء بمعلومات تفید التحقیق وتسھلھ،القائمة ضده

                                                           
- 1998سنة 1ط  -كلیة الحقوق جامعة الزیتونة- دكتور حسن بشیت خوین–ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة خلال مرحلة التحقیق الإبتدائي1

 .107ص -عمان –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع 
دار  - منشورات عشاش  – 2003مارس  1ط  –تھم أثناء التحقیق الإبتدائي في ظل الإجراءات الجزائیة الجزائري ضمانات الم -دریاد ملیكة 2

 36ص  الجزائر –بوزریعة  –الرسالة 
 .103المرجع السابق ض –التحقیق الجنائي  -أشرف الشافعي3
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ومن جھة أخرى إذا إعتبرناه إجراء دفاع ،تھام القائم ضدهیستفاد منھا كأدلة أوقرائن تؤید الإ

لما یمنحھ من فرص للتعرف على الوقائع ، أو بالأحرى وسیلة جوھریة للدفاع بالنسبة للمتھم

، ویحاط علما بالقرائن والأدلة التي توحي بأن التھمة المنسوبة إلیھ صحیحة،المنسوبة إلیھ

من خلال التصریحات التي توضح ،حیطة بھوبالتالي یتمكن من تفنید الشبھات الم

یمكن القول بأن الإستجواب حق للمتھم وفي نفس الوقت ھو ،وبناءا على ما سبق ذكره ،برائتھ

یلتزم ھذا الأخیر بالقیام بھ للتمكن من إزالة الغبار والضبابیة من ،بمثابة واجب على المحقق 

  1.الجریمة و الوقائع التي ھي قید التحقیق

یتحقق قاضي التحقیق حین مثول "ج التي تنص على،إ،من ق 100وبالنظرإلى نص المادة -

المتھم لدیھ لأول مرة من ھویتھ ویحیطھ علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیھ 

وینبھھ بأنھ حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وینوه عن ذلك في المحضر فإذا أراد المتھم أن 

  ھا القاضي منھ كما یجب على القاضي أن یوجھ المتھم بأن لھ الحق في یدلي بأقوال تلقا

فإن لم یختر بنفسھ محام فعلى القاضي أن یعین لھ محام من تلقاء  إختیار محام للدفاع عنھ

قبل معالجة الموضوع  -.2......"نفسھ إذا طلب منھ ذلك وینوه عن ھذا الإجراء بالمحضر

ب والمواجھة وسماع الأقوال حیث وجدنا أنھا تتقارب وجب أن نفرق بین كل من الإستجوا

فالإستجواب كما سبق الذكر الغرض منھ ، في المعنى لكن في الإجراءات تختلف عن بعضھا 

أما المواجھة فھي مقابلة ، معرفة معلومات المتھم و وتفصیل الأدلة القائمة ضده ومناقشتھا 

د في الإستجواب حیث نجد أن المواجھة غموض إن وجالمتھم لمتھم آخر أو شھود لإزالة ال

فیختلف عن إجراء سماع الأقوال أما ، 3تتمیز بإقتصارھا على أدلة معینة بخلاف الإستجواب

الإستجواب في كون الإجراء الأول یجوز إتخاذه في جمیع مراحل التحقیق بما فیھا التحقیق 

  . 4لقضائیةالأولي أو الإستدلالي أما الثاني فلا یكون إلا في المراحل ا

حین المثول " نلاحظ بأن المشرع قد قال ، السالفة الذكر  100بالتدقیق في نص المادة  -

مما یعني أن الإستجواب یمر بمراحل لكي یستوفي الشروط اللازمة " المتھم لأول مرة 

تتمثل مراحلھ في الإستجواب الأول ثم الإستجواب الثاني ووالتي بدورھا تقود إلى النتیجة 

وقد فصلھا المشرع عن ، ثم الإستجواب الإجمالي أو النھائي ) الإستجواب في الموضوع(

وفي الآتي سنتطرق إلى توضیح ، م إتخاذه من إجراءات في كل مرحلة تبعضھا نظرا لما ی

  :ضمانات المتھم خلالھا 

 .الأول  في ما یخص الإستجواب:أولا 

  : إحاطة المتھم علما بالجریمة المنسوبة إلیھ/ 1

                                                           
 .149-148المرجع السابق ص -حسن بشیت خوین -ضمانات المتھم1
 .راءات الجزائیة الجزائريكتاب قانون الإج2
 . 68ص  2005ط  –الإسكندریة  –دار الفكر الجامعي  –أصول التحقیق الجنائي والتأدیبي  –عبد الفتاح بیومي حجازي 3
 . 387الجزائر ص  –دار ھومة  2012/  3ط  –التحري والتحقیق  –شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  –عبد الله أوھایبیة4
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یتعین " القائلة أنھ  2020من دستور  44/2التي تنص علیھ كذلك المادة  یقصد بھذا الضمان-

أنھ یجب على القاضي القائم بالإستجواب إعلام ،1"إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقیفھ 

، بالأفعال المنسوبة إلیھ والوقائع التي یجري التحقیق بسببھا) معلوماتھ(المتھم بعد التثبت منھ 

بل یجب فوق ذلك تبصیره بأدلة الإتھام القائمة ضده ،ولا یكفي إحاطتھ بھاتھ الأفعال فقط 

ویجب أن تكون ھذه الإحاطة حقیقیة وإلا إنعدمت أمانة ، والتي ترجح أن لھ صلة بالوقائع

وفي ھذا السیاق تضمنت ، 2.یعیب ویبطل الإستجواب مما ونزاھة السلطة القائمة بالتحقیق

في " بروما" 1950حقوق الفرد وصیانة حریاتھ المبرمة في  كذلك الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة

أن یخطر بأقرب فرصة بأسباب القبض ،كل من یقبض علیھ " منھا على أن  5المادة 

اكم عند القبض علیھ أو فضلا عن حقھ في الطعن أمام المح،والإتھامات الموجھة ضده 

   3...." إعتقالھ من أجل أن تفصل تلك المحاكم في مدى مشروعیة ھذا القبض أو الحبس 

في كون تلك ، وتتجلى أھمیة إحاطة المتھم علما بالجریمة المنسوبة إلیھ والأدلة المتوفرة -

فضلا عن أنھا ،بعدالإحاطة تعد ضروریة لصحة ما یبدیھ المتھم من أقوال وإعترافاتھ في ما 

لأنھ لا یمكن لھ أن ،تمكن المتھم من دفاعھ عن نفسھ أو توكیل محامي إذا استلزم الأمر ذلك

                           .یظھر دفاعھ عن موقفھ ویناقش أدلة قائمة ضده ولا علاقة لھ بھا

  : حریة المتھم في الإجابة وعدم جواز إستعمال الإكراه ضده/2

یعني تنبیھھ من طرف المحقق بأنھ حر في الإجابة عن الأسئلة الموجھة إلیھ أوصمت وعدم  -

ھذا على ضوء ، لأن الموقف یخضع لتقدیره الخاص ولا عقاب على عدم إجابتھ،الإجابة

منھا ،في توصیات العدید من المؤتمرات كما ورد ، ج الجزائري،إ،من ق 100المادة 

لذي عقدتھ الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات في مدینة ھامبورغ المؤتمر الدولي الثاني عشر ا

" وأبرز ما ورد فیھ بھذا الخصوص ، 1979سبتمبر  22إلى 16بألمانیا الغربیة في المدة

  " .إلتزام الصمت حق مقرر لكل متھم ویجب إعلامھ بھذا الحق 

وكذلك الطریقة التي  حقھ في إختیار الوقت المناسب،من مستلزمات حریة المتھم في الكلام -

یبدي فیھا دفاعھ وھذا یتطلب من قاضي التحقیق أن لا یخضعھ لظروف ذات تأثیر إرادة 

وعادة ما یحصل ھذا الأمر عندما یلجأ المحقق إلى ، المتھم وحریتھ في إبداء أقوالھ ودفاعھ

ن الإرادة في لأ، أي وسیلة معنویة أو مادیة لإكراه المتھم على الكلام أو قول ما لا یرید قولھ

الإستناد على ما یصدر من المتھم من  ھاتھ الحالة تعتبر معدومة ومعیبة ومن المنطقي لایمكن

خصوصا إذا ما أدركنا أنھ من السھل إرغام الشخص ،أقوال ولا یمكن إعتبارھا أدلة صحیحة

  4.على الكلام ومن العسیر إجباره على قول الحق 

  :  بمحام الإستعانةتنبیھ المتھم بحقھ في / 3

                                                           
 . 2020دستور 1
 .150-149المرجع السابق ص -حسن بشیت خوین -ضمانات المتھم2
 . 54المرجع السابق ص  –ضمانات المتھم  –دریاد ملیكة 3
 .153نفس المرجع ص -حسن بشیت خوین 4
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تدعیما لحق  المتھم في الدفاع عن نفسھ ، أقر القانون حقھ في الإستعانة بمحام ، بأن أوجب -

على قاضي التحقیق، أن یخطر المتھم بھذا الحق، لتمكینھ من إختیار محام عنھ، وفي حالة 

حسب ما ،عدم إختیاره یلتزم قاضي التحقیق بتعیین مدافع عنھ، متى طلب منھ المتھم ذلك

كما ینبغي للقاضي ".... السالفة الذكر المقررة لقاعدة الحضور الأول 100نصت عنھ المادة 

أن یوجھ المتھم بأن لھ الحق في إختیار محام عنھ فإن لم یختر لھ محامیا عین القاضي محامیا 

ھم ولا یجوز إستجواب المت...." من تلقاء نفسھ إذا طلب منھ ذلك وینوه عن ذلك في المحضر

 121إلى  112من ،وكذلك الموادالحق ھذاإلا بحضور محامیھ ما لم یتنازل صراحة على  

أنھ یجب ..." الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا والذي جاء فیھ ج  وھو ما أكده قرار،إ،ق

لتمكین محامیھ من الدفاع عنھ )   وأمام جھة الحكم(حضور المتھم أمام قاضي التحقیق 

ة وغیر العادیة في الأحكام العادیوتسلیمھ الملف للإطلاع علیھ وممارسة طرق الطعن 

   ". ت الغیابیةااروالقر
                                                                                )الإستجواب في الموضوع ( الثاني  الإستجواب:ثانیا1

لا ".... ج .إ.من ق 105/01تقضي المادة  - :إجراء الإستجواب بحضور المحامي/ 1

یجوز سماع المتھم أو المدعي المدني أو إجراء مواجھة بینھما إلا بحضور محامیھ أو بعد 

فالأصل أنھ لا یوجد إستجواب دون حضور . " ذلك عن صراحةدعوتھ قانونا ما لم یتنازل 

في حالة " غیر أن ھناك إستثناءات واردة تجیز للقاضي إستجوابھ من دون محامي ، محامي 

وإذا تنازل المتھم عن ذلك صراحة بعد ، إستدعاء المحامي ولم یحضر في الیوم المحدد

ناتجة عن وجود شاھد في خطر الموت  و إذا كانت ھناك حالة إستعجال، إحاطتھ علما بذلك 

أو وجود أمارات على وشك الإختفاء مع وجوب ذكر دواعي الإستعجال بالمحضر طبقا 

  2 101لنص المادة 

  :تمكین محامي المتھم من الإطلاع على الملف  /2
أي السماح ،یقصد بالإطلاع على الملف تمكین المحامي من معرفة كل ما في ملف التحقیق  -

لھ بالإطلاع على الأوراق وكل ما تم من إجراءات أو وجد من مستندات وھذا یعني إستبعاد 

وعلى ، 3المستندات الجدیدة التي ستودع في ملف الدعوى طالما لم یطلع علیھا محامي المتھم 

ویجب أن یوضع ملف " ج على ، إ ، ق  105رة الأخیرة من المادة ذلك نصت الفق

والغرض ، .... "ساعة على الأقل  24الإجراءات تحت طلب المحامي قبل كل إستجواب ب 

منھ ھو تمكین المحامي من معرفة صحة الإجراءات والإلمام بالموضوع و وقائع الدعوى 

التحقیق و إختصاصاتھ الواسعة ویمكنھ  حتى یتمكن من مواجھة الأعمال التي یقوم بھا قاض

من الدفاع عن موكلھ على الوجھ المطلوب وتجدر الإشارة إلى أن عدم مراعاة ھذه الضمانة 

                                                           
 - الطالب بارة حنان –ضمانات إجراءات التحقیق القضائي المقررة للمتھم في التشریع الجزائري - جنائي .مذكرة لنیل شھادة ماستر تخصص ق1

 .8,9ص –كلیة الحقوق جامعة تبسة 
 ج، إ ، ق 2
المركز الجامعي غلیزان  –ضمانات المتھم أثناء الإستجواب أمام قاض التحقیق في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري - دایخ سامیة / د ،أ3

 . 302ص 
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یؤدي في كل الأحوال إلى بطلان الإستجواب بطلانا نسبیا ما لم یتنازل صراحتا على التمسك 

  .1بھ 

  : المتھم السرعة في إستجواب/3
إستجواب المتھم یمكن أن یحقق العدید من النتائج الجیدة لكل من المتھم إن الإسراع في -

فمن خلال عامل السرعة یتمكن المتھم من معرفة الأسباب ، والسلطة القائمة بالتحقیق معا

لأنھ من ، التي أدت إلى إتخاذ قرار توقیفھ و إستجوابھ لكي یستطیع إبداء دفاعھ بوقت مبكر

م أن یبقى فترة طویلة مقید الحریة ولایعلم ما یدور حولھ من الأقسى والأصعب على المتھ

ومن جانب آخر یضمن نمط السرعة في الإستجواب تحقیق نتائج جیدة ، إتھامات و إجراءات

تماشیا مع كون الجریمة المرتكبة والوقائع توصف بالجدیدة أي أنھ یمكن السلطة القائمة على 

ذلك لأنھ كل ما ، ارنتھا بالوقائع قبل زوال آثارھا التحقیق من الإحاطة بأقوال المتھم ومق

  وكل ما تماطل المحقق،مضى وقت على وقوع الجریمة كلما خف شعور الفاعل بالإدانة

في مواجھة المتھم بالأفعال المنسوبة إلیھ فإنھ حتما سیجد متسع من الوقت  لكي یلفق دفاعھ 

و ضمان للمتھم وفي نفس الوقت لذلك یمكن القول أن ھذا الضمان ھ،للتھرب من التھم 

لقد حدد المشرع مھلة إستجواب المتھم من خلال نص  -2.ضمان للعدالة لتسھیل التحقیق

فإن لم یستجوب ،ساعة من إعتقالھ 48یستجوب المتھم خلال "ج ،إ،من ق 121/1المادة

یقتاد أمام وكیل الجمھوریة الذي یطلب من القاضي ،ومضت ھذه المھلة دون إستجوابھ 

لمكلف بالتحقیق وفي حال غیابھ فمن أي قاضي آخر من قضاة الحكم لیقوم بإستجوابھ في ا

نستنتج إلزامیة " في الحال وإلا أخلي سبیلھ " من خلال عبارة ،3"الحال وإلا أخلي سبیلھ 

التي تقضي  45/1مادتھ  2020وللتأكد أیضا إستندنا إلى دستور . السرعة في الإستجواب

ولا یمكن أن ، یف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة یخضع التوق" بأنھ 

  4.... "ساعة  48یتجاوز

  :المحادثة المرئیة أو الإستجواب عن بعد /4
أصبح بالإمكان  04-20ج بموجب القانون ، إ ، بعد التعدیل الذي أدخلھ المشرع على ق  -

لقاضي التحقیق وغرفة الإتھام أن یقوما بإستجواب أو سماع شخص و إجراء المواجھة بین 

 و، الأطراف وكذلك القیام بالتبلیغات التي یستوجبھا القانون عند تحریر محاضر بشأنھا 

  :من خلال ھذا الإجراء  ھم فيتتجسد ضمانات المت

القاضي بإستعمال الوسائل التكنولوجیة لمحاورة الشخص المراد التحقیق معھ وھي  قیام -

  .بعضھما یرى من خلالھا المتحادثان  من خلال شاشة تلفزیة صوت وصورة وسیلة مرئیة

خارج دائرة وفي حالة ما إذا كان الشخص المراد سماعھ لیس موقوفا بمؤسسة عقابیة ویقیم  -

یوجھ ھذا الأخیر طلبا لوكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا في محل ،إختصاص قاضي التحقیق 
                                                           

 . 252ص  2005ط  –مصر  –دار الجامعة الجدیدة للنشر  –الجریمة الإرھابیة  –عاصم عبد الفتاح عبد السمیع مطر 1
 . 161- 160المرجع السابق ص  –حسن بشیت خوین 2
 .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري3
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إقامتھ قصد إستدعائھ للموعد المحدد للقیام بذلك الإجراء الذي یجب أن یتم بمراعاة مقتضیات 

  . ج، إ ، من ق  105المادة 

عقابیة لأسباب یحددھا القانون ومن وعندما یصبح متعذرا إخراج المتھم الموقوف بمؤسسة  -

أو لداعي حسن سیر العدالة أو بسبب الحفاظ ) السرعة في الإجراءات(بینھا إحترام الآجال 

  .یمكن اللجوء إلى ھذا الإجراء على الأمن أو الصحة العامة

ضمان إحترام حقوق الدفاع وضمان السریة والأمانة و الإلتقاط الواضح والكامل لمجریات  -

  1.الإجراء المتخذ 

یسھل ویسرع من وإنطلاقا مما سبق ذكره من ضمانات فإن المشرع إستحدث ھذا الإجراء ل -

یخفف العبء على المتھم سواءا أكان  المختصة و العمل على الجھات القضائیة وتیرة

  .موقوفا أو لیس موقوف بالمؤسسة العقابیة 

  .ي الإستجواب الإجمالي أو النھائ:ثالثا
یجوز لقاضي التحقیق في مواد الجنایات إجراء إستجواب "  108/2وفقا لنص المادة  -

ولیست الغایة من ھذا الإستجواب الحصول على أدلة جدیدة ، " إجمالي قبل إقفال التحقیق 

المتھم والتي في وإنما القصد منھ تلخیص الوقائع بالإشارة إلى الأدلة التي جمعت ضد 

، ى المعلومات التي وردت في شأنھ فیما یخص حیاتھ وسلوكھ ارة إلصالحھ وكذلك الإش

ھذا ھو إستجوابك الأخیر " وینتھي ھذا الإستجواب بطرح السؤال الأخیر بالصیغة التالیة 

  " .فھل لك ما تدلي بھ للدفاع عن نفسك 

  في الشھادة : المطلب الثاني
جراء الإستجواب في فرع واحد إن الشھادة تعد من وسائل الإثبات القولیة لذا جمعناھا مع إ-

وإذا نظرنا لمفھمومھا فھي إجراء من إجراءات التحقیق تتضمن ، لإشتراكھما في الوسیلة

وللشھادة أھمیة ، ات التي یقدمھا أطراف غیر الخصوم لإفادة التحقیق البیانات والمعلوم

تقریر مصیر خاصة في المسائل الجزائیة بسبب كونھا إحدى الأدلة التي یعتمد علیھا في 

، فكثیرا ما یكون لھا أثر كبیر في القضاء بالإدانة أو البراءة أثناء التحقیق الإبتدائي،المتھم 

بسبب أن الأقوال التي تضمنتھا تلك الشھادة غالبا ماتكون قد أدلي بھا فور وقوع الحادث 

التي تنصب  وقبل أن تمتد إلیھا ید العبث وقبل أن یطول علیھا الوقت فتضعف معالم الوقائع

  2.علیھا

أن ھناك  الواضح فمن، ة على ھذا القدر الكبیر من الأھمیةإذا كانت الشھاد،مما سبق ذكره -

لذلك تدخل ، وبذات الوقت تحمي المتھم،ضمانات من شأنھا أن تكفل سلامة الشھادة وصحتھا

ھ إضفاء بعض الشكلیات على الشھادة طبقا لما تضمنت المشرع في ھذا الصدد من خلال

التي تحمل المبادئ العامة لإجراء الشھادة لتجعلھا أقرب 3ج،إ،من ق 99إلى  88المواد من 

                                                           
1

 . 45– 44المرجع السابق ص  –جامعة المسیلة  –محاضرات التحقیق القضائي 
 .108المرجع السابق ص  –حسن بشیت خوین  –ضمانات المتھم 2
 .ج  الجزائري، إ ، ق 3
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عتبر ضمانات للمتھم سواءا كانت وما إستندنا إلیھ من المواد السالفة الذكر ی، إلى الحقیقة 

  .ھاتھ الشھادة لصالحھ أو ضده

  .طلب الشھادة  إمكانیة في:أولا
أھمیة الشھادة وإعتبارھا من وسائل الإثبات الأساسیة في الإجراءات  الجزائیة، بالنظر إلى  -

 الإجراءات في المتھم أو محامیھ طرف على إمكانیة طلبھا منالمشرع نص  فقد

القواعد العامة في حقوق الدفاع،  والثابتة بالدستور في المواد  وكذلك،الجزائیة

یستدعي قاضي التحقیق أمامھ " تنص على التي  88/1وھذا على ضوء المادة )142,32(

 69/1والمادة  .1"بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة كل شخص یرى فائدة من سماع شھادتھ 

في أي مرحلة من مراحل التحقیق أن ..... یجوز للمتھم أو محامیھ" مكرر التي تنص على 

اینة  لإظھار الحقیقة أو سماع شاھد أو إجراء مع یطلب من قاضي التحقیق تلقي تصریحاتھ 

من حدیثنا في ھذا الصدد نستنتج من مقتضیات ھاتھ المادة أن للمتھم حق  و إنطلاقا2".

صریح ألا وھو إمكانیة طلب إستدعاء شاھد یمكن لشھادتھ أن تكون  في صالح المتھم بعد 

وما على القاضي أن یتخذ ھذه ،مناقشتھا موضوعیا وبنائھا على الإجراءات الأخرى 

الإجراءات إذا رأى أنھا ضروریة بالتحري عن أدلة الإتھام أو النفي حسب ما نصت عنھ 

لأن القاضي وإن كان حقا حرا في إختیار الشھود إلا أن ھاتھ ، ج ،إ،من ق 68/1المادة 

  ).الشاھد الذي یطلبھ المتھم(الحریة مقیدة بمن لاغنى عن سماعھ 

  . لیمینعن أداء ا في أداء وإمتناع الشاھد:ثانیا 
على أداء یمین الشھادة قبل الأخذ بھا و إضافة المحضر الخاص بھا  ألزم المشرع الشاھد -

والغرض من تحلیف الشاھد ھو تنبیھھ بأن الشھادة التي سیدلي بھا من شأنھا ، لملف التحقیق 

أن تؤدي إلى إدانة بريء أو العكس ھذا من جھة ومن جھة أخرى یعتبر أداء الیمین دین على 

ج التي ،إ،من ق93/2فبناءا على نص المادة ،3لما سیجري بسببھ، عاتق الشاھد الذي أداه

أقسم با� .. .'ویؤدي كل شاھد ویده الیمنى مرفوعة الیمین بالصیغة الآتیة " تنص على 

وتسمع شھادة ... العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غیر الحق

لذلك یعتبر أداء الیمین إجراء أساسي في " لسادسة عشر بغیر حلف الیمینالقصر إلى سن ا

حمایة الإجراءات المقبلة من أي إختلال وضمان ھام للمتھم في الحفاظ على موقفھ إذا كان 

  .برئ

یتعین على كل شخص أستدعي بواسطة أحد أعوان "ج على أنھ ،إ،من ق 89وتنص المادة  -

ھاتھ من خلال نص ...." القوة العمومیة لسماع شھادتھ أن یحضر و یؤدي الیمین وإلا عوقب 

لكن رفضھ أداء الیمین ،ي أداء الیمین إجباري على الشاھد المعنوالمادة یتضح بأن الحضور 

" ج التي تقضي بأنھ ،إ،من ق 2/3/4/ف 97راءات تعاقب علیھ المادة یعتبرعرقلة للإج

                                                           
  .ج ، إ ، ق 1
2///// 
 . 109المرجع السابق ص  –حسن بشیت خوین 3
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یجوز معاقبة الشاھد الذي یمتنع رغم حضوره عن أداء الیمین أو الإدلاء بشھادتھ بغرامة 

ونستنتج مما سبق ذكره بخصوص الإمتناع عن أداء الیمین أنھ ، "دج 2000إلى  200

ھد عن أداء الیمین أنھ في محاولة الإدلاء ضمانة ھامة للمتھم حیث یرجح من إمتناع الشا

  .تصرف أن یؤدي  إلى إزالة الشكوك من حول المتھم ومن شأن ھذا ال،بشھادات خاطئة 

) " بدون تفصیل ( 1من قانون العقوبات 241إلى  232وبناءا على ما تضمنتھ المواد من  -

من أجل الشھادة یعاقب  كل من شھد زورا ضد المتھم أو لصالحھ أو قبض نقودا أو أي مكافأة

والغرامة وتختلف مدة الحبس حسب تكییف المادة إما في المخالفات أو الجنح أو  بالحبس

وكذلك یعاقب بالحبس والغرامة كل من إستعمل الضغط أو التھدید لحمل الغیر ، الجنایات 

المتھم ضف إلى ذلك أنھ یعاقب بنفس العقوبة المحكوم بھا على ،على الإدلاء بأقوال كاذبة

ومنھ نستنتج أن المتھم محاط بسیاج من الضمانات التي تحمي ." الذي شھد ضده بالزور

  .موقفھ ومركزه القانوني

  .مناقشة الشاھد ومواجھتھ بشھود آخرین و بالمتھم  في :ثالثا
یجوز للقاضي مناقشة الشاھد و مواجھتھ " ج صراحة على أنھ،إ،من ق 96تنص المادة  -

بالمتھم نفسھ و أن یجري بمشاركتھم كل الإجراءات الخاصة بإعادة تمثیل بشھود آخرین أو 

حیث تجري ھاتھ المواجھة طبقا للإجراءات ،2"ما یراه لازما لإظھار الحقیقة الجریمة م

  .ج،إ،من ق 108إلى  105المنصوص علیھا في المواد من 

الضمانات التي تمكنھ من یتبین أن للمتھم العدید من ،بناءا على الإجراءات السابق ذكرھا  -

نجد أنھ لا یجوز سماع المتھم من دون  105ادة فإذا ما نظرنا إلى مقتضیات الم،تبریر موقفھ 

حضور محامیھ وھذا في حد ذاتھ یعتبر حمایة لھ من الوقوع في الغلط والتسرع أثناء 

ین تصریحاتھ ویتضح لنا من إلزامیة وضع ملف الإجراءات تحت تصرف المحامي قبل یوم

ة إضافة إلى من المواجھة أنھ من الممكن لموكلھ المتھم أن یحضر دفاعھ في ھاتھ المھل

  .الإجراءات الأخرى ھذا من جانب ضمانات إجراءات المواجھة 

فإن مواجھة المتھم بالشاھد تعطیھ في ،ومن جھة  الضمانات من حیث مناقشة الشھادة  -

د على تجاھلھ وذلك بربط الأمور والوقائع فرصة لتذكیره بما قد سھى عنھ أونسیھ أو تعم

الوجاھیة لھا أثر كبیر في إثبات مواقف كانت غامضة  بأسبابھا ومما لا شك فیھ أن المقابلة و

ومن الجدیر بالذكر أن حق المتھم في توجیھ الأسئلة للشاھد مرتبط بموافقة القاضي حیث ،  

 68ضیات المادة وحسب مقت3منطقیة الأسئلةیجوز لھذا الأخیر أن یرفض إذا ما تبین لھ عدم 

عطیت السلطة التقدیریة للقاضي ومن حقھ أن یقبل أو یرفض أ فقد،إ،مكرر من ق 69و

وما جعل مناقشة الشھادة في ما بین المتھم والشھود ترقى ،الطلب حسبما یراه مناسبا للتحقیق

                                                           
 .قانون العقوبات الجزائري1
 .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2
 .113المرجع السابق ص –حسن بشیت خوین  –ضمانات المتھم 3
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أن تقلب موازین  إلى مرتبة الضمانة ھو أن حكمھا حكم طلب سماع الشھود ومن شأنھا

  .التحقیق

  .في سماع الشھادة على إنفراد : رابعا
وتھدف كذلك إلى تمحیص ، مفادھا تجنب إمكانیة إتفاق الشھود على شھادة موحدة مزورة -

فھذا الضمان یمكن قاضي التحقیق من معرفة ، الأدلة بعنایة لتفادي الأخذ بشھادة كاذبة

  سئلة الموحدةالحقیقة ومدى صدق الشھود وذلك بطرح الأ

ویمكن في نفس الوقت المتھم من إثبات موقفھ في حالة الإدلاء ، لإكتشاف إجابات مختلفة

لأن القاضي حتما سیفسر ، بشھادات مختلفة والتي تكون بدورھا خیر دلیل على براءة المتھم

وقد لجأ المشرع على إلى وجوب سماع ،الشھادات و یأخذ منھا ما تبین لھ بأنھ صحیح 

" التي تنص على  1ج،إ،من ق 90المادة ود كل منھم على إنفراد من خلال مضمون الشھ

...." یؤدي الشھود شھادتھم أمام قاضي التحقیق ویعاونھ الكاتب فرادى بغیر حضور المتھم 

  .لى مسار الإجراءات وموقف المتھممن أجل ضمان صحة الأقوال وحفاظا ع

  .في إمكانیة الطعن في الشھادة : خامسا
إن إعتبار الشھادة صحیحة من حیث الشكل والمضمون لابد من أن یكون مؤسس على  -

" ج التي تنص على أنھ ،إ،من ق 93الإجراءات الواجب إتباعھا والمنصوص علیھا في المادة

یطلب من الشھود قبل سماع شھادتھم عن الوقائع أن یذكر كل منھم إسمھ ولقبھ وعمره 

  إذا كان لھ قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتھم وحالتھ ومھنتھ وسكنھ وتقریر ما

فإذا ما تفطن المتھم ،"ما إذا كان فاقد الأھلیة وینوه في المحضر عن ھذه الأسئلة والأجوبة  أو

جاز الطعن في ، أو محامیھ بأن ھناك خلل في الإجراءات المذكورة والأخرى المكملة لھا

 استخلصنا الاستئناسإلا أن ھذا الطعن غیر مذكور صراحة لكن على سبیل ،ھاتھ الشھادة 

للمتھم او لوكیلھ الحق " ج التي تقضي بأن،إ،من ق 172ن من خلال نص المادة إمكانیة الطع

في رفع إستئناف أمام غرفة الإتھام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص علیھا في 

ومن الأوامر المشار إلیھا في ھاتھ المادة ھو أمر إجراء ..." . 69و 4مكرر 65المواد 

من شأن الطعن فیھا أن یغیر مسار التحقیق إلى مصلحة و،69الشھادة  الوارد في المادة 

  2.المتھم

ضمانات الإجراءات المتعلقة بالخبرة والتفتیش والتسرب : الثانيالمبحث 

  المراسلات واعتراض

  في الخبرة: المطلب الأول
في تقدیر  یستعین بھا قاضي التحقیقالغرض من إجراء الخبرة ھو الإستشارة الفنیة التي  -

المسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرھا إلى معرفة فنیة أو إداریة عملیة لا تتوافر لدى المحقق 

                                                           
 .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري1
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وللإشارة فإن القاضي یأمر ، علیھ ةتعتبر صعبو خبراتھ في المجالات  بحكم طبیعة عملھ

بإجراء الخبرة في كل مسألة یرى أنھا تفوق قدراتھ سواءا تعلق الأمر بشخص المتھم أو 

ونظرا لكون رأي الخبیر مھم في نظر ، ونات الجریمة وما استعمل فیھا و تحلیل آثارھا مك

كان من الضروري وضع ،وعلى مصیر المتھم  القضاء ولھ أثر كبیر على مسار الإجراءات

  1ات للمتھم لصون حقھ وإقرار الحقضمان

 ضدهلصالحھ أو وعلى ھذا أعطى المشرع للمتھم ضمانات عند إجراء الخبرة سواءا كانت  -

، ج وما یلیھا في القسم التاسع الذي یتضمن إجراء الخبرة ،إ،من ق 143من المادة  إنطلاقا

  :ومنھ تتمثل ھاتھ الضمانات في

  .طلب الخبیر  إمكانیة في:أولا
یحق لكل من  المتھم والخصوم اللجوء إلى طلب إجراء خبرة معینة في ما یتعلق بموضوع  -

لجھات " التي تنص على أنھ  2ج،إ،من ق 143محل التحقیق طبقا لنص المادة الدعوى 

التحقیق أو الحكم عندما تعرض لھا مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناءا على 

قاضي التحقیق أنھ لا وإذا رأى . طلب النیابة العامة وإما من تلقاء نفسھا أو من الخصوم

رة فعلیھ أن یصدر في ذلك أمرا مسببا في أجل شھر من تاریخ موجب للإستجابة لطلب الخب

ھاتھ الضمانة من شأنھا أن توضح العدید من  ومن ھذا المنطلق یتضح أن ".ب إستلامھ الطل

الأمور التي لم تتنبھ بھا جھة التحقیق نظرا لتعقیدھا حیث أن ھذا التوضیح والتفسیر بالطبع 

  .سیكون في صالح المتھم 

  .لتزام الخبیر بأداء الیمین إ في:ثانیا 
أكد المشرع على إلزامیة أداء ،تحریف والتزویر لضمان صدق الخبیر وسلامة عملھ من ال

، الخبیر للیمین و جعلھ إجراء جوھري لا یمكن الاتفاق على الإعفاء من أدائھ أو التنازل عنھ

أما ، تحت طائلة البطلان حیث لا یتم الأخذ برأي الخبیر المقید لأول مرة إذا لم یؤدي الیمین 

لأنھم أدوه من  الخبراء المعتمدین من طرف المحكمة فھم غیر ملزمین بأداء الیمین

بطریقة سلیمة من جھة  الجزائیة حفاظا على مصلحة المتھم من جھة و سیر الإجراءاتو،قبل

یحلف الخبیر المقید لأول مرة بالجدول " ج على أنھ ،إ،من ق 145نصت المادة ، أخرى 

أقسم با� العظیم أن ... الخاص بالمجلس القضائي یمینا أمام ھیئة المجلس بالصیغة الآتیة 

أقوم بإبداء مھمتي كخبیر على خیر وجھ وبكل إخلاص وأن أبدي رأیي بكل نزاھة 

  3. "ولا یجدد ھذا القسم إذا كان الخبیر مقید بالجدول ... وإستقلال

سبة أكبر مما ھو إداري بإعتبار التقاریر التي یقدمھا وبحكم أن عمل الخبیر لھ طابع فني بن -

یعاقب ، و أن لھ أھمیة كبیرة في العمل القضائي ومصیر المتھم ، ھي بمثابة أدلة وشھادات 

                                                           
 .114نفس المرجع ص –حسن بشیت خوین  –ضمانات المتھم 1
 .قانون الإجراءات الجزائیة 2
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و من ، الخبیر عند تحریفھ للتقاریر بعقوبات تزویر المحررات وعقوبات شھادة الزور

  .للمتھم  الطبیعي أن ھاتھ العقوبات في حد ذاتھا ھي ضمانات

  . رد الخبیر طلب في إمكانیة:ثالثا
فإن ، إذا كانت الغایة من الخبرة ھي معاونة من یتولى التحقیق في الوصول إلى وجھ الحق -

، لنزاھة عند مباشرتھ لعملھ ھذا الأمر یستوجب في من یقوم بالخبرة أن یلتزم بالحیاد وا

من الأسباب التي قد تؤثر على عمل  أن ھناك سببیجوزللمتھم طلب الرد  إذا اتضح لھ 

من  143إلى المادة  رجعناوبما أن المشرع لم ینص صراحة على الطلب ،بنزاھة  الخبیر

وعلیھ فإن ، ج السالف ذكرھا والتي تتضمن إمكانیة المتھم في طلب إجراء خبرة ،إ،ق

الرد المشرع إذا أعطى للمتھم رخصة لطلب خبیر فمن الممكن أیضا الترخیص لھ بطلب 

  .وذلك لضمان السیر الحسن للإجراءات وعدم التعسف في حق المتھم 

  .طلب إجراء الخبرة لفي تسبیب رفض قاض التحقیق :رابعا 
ج في فقرتھا الثانیة و التي تلزم القاضي في حالة ما ،إ،من ق 143على ضوء نص المادة  -

ذلك أمرا مسببا في أجل  إذا رأى أنھ لا موجب للإستجابة لطلب الخبرة فعلیھ أن یصدر في

لضمان حق المتھم في اللجوء إلى الطرق التي من شأنھا أن ، شھر من تاریخ إستلامھ الطلب 

إذا لم  ومن خلال الفقرة الثالثة التي أعطت للمتھم إمكانیة إخطار غرفة الإتھام، توضح موقفھ

لأن  -.فالغرض من التسبیب ھو توضیح القرار وتأسیسھ، یستجب القاضي في الأجل المحدد 

المحقق بسلطتھ التقدیریة یستطیع أن یرفض طلب المتھم إذا كان غایتھ المماطلة  أو أن 

موضوع الخبرة لا یرتبط بجوھر القضیة أو أن طبیعة القضیة في حد ذاتھا لا توجب 

أو أن الأدلة فیھا قد اكتملت دون الحاجة إلیھا وما إلى ذلك من الأسباب  الإستعانة بخبیر

المتھم و یتصرف على  لیطمأن لھا، والمبررات وھو في جمیع الحالات ملزم بتسبیب قراراتھ

  .ضوء القانون بطرق أخرى لكي یثبت ما یرید إثباتھ 

  .للمتھم في منع إستجواب الخبیر  :خامسا
نظرا لأھمیة الإستجواب في تقریر ، ق للخبیر في إستجواب المتھم لم یمنح المشرع الح -

لأنھ لو افترضنا أن ، كذلك حفاظا على ضمانات المتھم الأخرى وتحدید مجرى التحقیق 

لم یتقیدوا  المشرع قد أعطى الحق للخبیر في إستجواب المتھم سنجد أن القضاة حتما

جزء كبیر من الإستجواب مما ینجر عنھ بالشروط اللازمة حیث سیكلفون الخبراء بإجراء 

ضف إلى ذلك أن الخبراء لیس لدیھم إلمام بأمور التحقیق  1عدم سیر الإجراءات بإنتظام

من  146لذلك نص المشرع في المادة ،القضائي مثل القضاة الذي یعتبر عملھم الأساسي

لا یجوز أن تھدف یجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مھمتھم التي " ج على أنھ ،إ،ق

وذلك راجع لكون دور الخبیر ھو إجراء إستجواب ، "إلا لفحص مسائل ذات طابع فني 

  .للمتھم في إطار المعاینة الفنیة فقط من دون سؤالھ أسئلة ذات نمط قضائي 

                                                           
 .21المرجع السابق ص –جامعة تبسة  –مذكرة ماستر  –ضمانات إجراءات التحقیق 1
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ج ،إ،من ق 151بإستثناء الحالات التي تستلزم تلقي أقوال الأشخاص بناءا على نص المادة  -

یجوز للخبراء على سبیل المعلومات وفي الحدود اللازمة أن یتلقو أقوال  "التي تنص على 

) ... یتضح من النص إمكانیة تلقي الأقوال سواءا من المتھم أو غیره( أشخاص غیر المتھم 

جمیع الأحوال  وإذا رأو محلا لإستجواب المتھم فیكون بحضور القاضي المعین مع مراعاة

نسبة فقط من الإستجواب یقوم اتین الفقرتین یتضح أن ھناك على ضوء ھ1"والشروط المتبعة 

  .حفاظا على سلامة التحقیق و لصون حقوق المتھم بالطبع، بھا الخبراء

  في التفتیش: المطلب الثاني
ھو البحث عن عناصر "التفتیش بصفة عامة كما یعرفھ الدكتور محمود محمود مصطفى -

فإذا قلنا بصفة عامة فھو یشمل تفتیش المساكن " الحقیقة في مستودع السر أو مكان السر 

ولما كان إجراء التفتیش یمس حقوق الأفراد سواءا حریتھم ،  2والأشخاص وأمتعتھم

 وقد أجیز لضرورة الوصول إلى وجھ الحق فإنھ،الشخصیة أو حرمة مساكنھم أو مراسلاتھم 

بالمشرعین إلى توفیر  مما أدى،ینبغي أن یقدر بقدره ولا یعدو نطاق الغرض المقصود منھ 

ضمانات للمتھم عند القیام بمثل ھذا الإجراء من أجل التخفیف من حدة مساسھ بحریة 

  :ومن بین ھاتھ الضمانات نذكر، 3الأشخاص

  .ر قضائي بالتفتیش مع توافر السبب صدور أم :أولا
الصادر حیث یجوز للمتھم أن یطلب من رجال الضبطیة القضائیة إستظھار الأمر بالتفتیش  -

المختص إقلیمیا الذي یكون مكتوبا ویتضمن الأسباب القانونیة لإجراء عن وكیل الجمھوریة 

حیث یجب أن یكون التفتیش ) أي التھمة الموجھة والأسس القانونیة لتطبیق الأمر(التفتیش 

لا " ج التي تنص على أنھ ،إ،من ق 44وذلك من خلال المادة ، وفق الشروط المحددة لھ

اط الشرطة القضائیة الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذین یظھر أنھم ساھموا في یجوز لضب

الجنایة أو أنھم یحوزون أوراق أو أشیاءا لھا علاقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش 

إلا بإذن مكتوب صادر عن وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق مع وجوب الإستظھار بھذا 

وفي ما یخص وجوب التسبیب فھو ،"لى المنزل والشروع في التفتیش الأمر قبل الدخول إ

یجب أن یتضمن الإذن " الثالثة من نفس المادة التي تنص على من خلال الفقرة موضح 

  .4..... "المذكور أعلاه بیان وصف الجرم موضوع البحث عن الدلیل 

، صادر عن الجھة المختصة إلزامیة القیام بإجراء تفتیش إلا بواسطة أمر قضائي مسبب-

مفادھا الحفاظ على سیر الإجراءات بصفة قانونیة تطمأن لھا المحكمة من جھة ومن جھة 

اخرى یكون المتھم في مأمن من التجاوزات التي لا تلیق بھ مھما كان تكییف الجریمة لأن 

ى ذلك ضف إل، المتھم لا یزال في نظر القانون شخص بريء حتى تثبت إدانتھ بأدلة كافیة 

                                                           
 ج،إ،ق1
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أن الوثیقة المتضمنة لھذا الأمر ھي بمثابة وسیلة لتسھیل مراقبة المبررات القانونیة ولكي 

  .تكون النتائج التي یسفر عنھا الإجراء محل ثقة المحكمة وثقة المتھم

والملاحظ أنھ لا توجد ضمانة تخص تفتیش الأشخاص و ھو ما یسند إلى ما یسمى بالتفتیش  -

في إطار مھام الشرطة الإداریة وھو التفتیش الذي ینفذ عند إستیقاف  الذي یندرج، الوقائي

شخص أو القبض علیھ بسبب شبھة أو محكوم علیھ موضوع أمر إیداع أو أمر بالقبض أو 

لأن الغرض منھ ھو منع المقبوض علیھ من إیذاء نفسھ أو من حولھ من رجال ، الإحضار

ویعرف كذلك ھذا النوع من التفتیش بالتفیش ،  للإعتداء الأمن أو من أي شيء یمكن إستعمالھ

الإداري أو الأمني ویستمد مشروعیتھ من القواعد التنظیمیة التي تحكم أسلاك الأمن والتي 

  .1تخولھا إختصاص ومھام الضبط الإداري

  . لتفتیش في الأوقات المحددة قانوناتنفیذ أمر ا :ثانیا
إجراء یمس الحریة الشخصیة وینطوي على الإعتداء على حق ،إذا كنا قد سلمنا بأن التفتیش -

إذا ما تم ،الإنسان في الإحتفاظ بسره وحرمة مسكنھ مما یجعلھ أشد وقعا على الشخص 

لذلك ، زیادة الأمور تعقیدا وتأزمامباشرة ھذا الإجراء في أوقات غیر مناسبة مما یؤدي إلى 

لتشریعات على تحدید فترة زمنیة معینة یباشر أثنائھا التفتیش و كذلك وكذلك حرصت أغلب ا

یمكن  مثل حالات الضرورة القصوى والجنایات المھددة لأمن الدولة 2تحدید حالات إستثنائیة

  .یش بدون التقید بالفترة المحددةفیھا التفت

البدء في تفتیش المساكن لا یجوز " ج على أنھ ،إ،في فقرتھا الأولى من ق 47تنص المادة  -

إلا إذا طلب ذلك صاحب المنزل أو ، ومعاینتھا قبل الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة مساءا 

 وفي الفقرة الثانیة، وجھت نداءات من الداخل أو في الأحوال الإستثنائیة المقررة قانونا 

من ساعات النھار یجوز إجراء التفتیش والمعاینة والحجز في كل ساعة "  )یحدد الإستثناء(

من  348إلى  342أو اللیل قصد التحقیق في جمیع الجرائم المعاقب علیھا في المواد من 

ومن ھذا فإن الإستثناءات الواردة على التفتیش في الأوقات المعینة التي ، 3"قانون العقوبات 

إحترام  كن  لا للمتھم ولا لقاضي التحقیق أن یحرص علىحددھا القانون تكمن في أنھ لا یم

وبخلاف الجرائم المذكورة یمكن ، حرمة الحیاة الشخصیة نظرا لخطورة الجرائم المحددة 

  .للمتھم أن یحافظ على حرمة مسكنھ من خلال الضمانات التي منحھا لھ القانون

  . عدم الأمر بالتفتیش ما لم تكن ھناك جریمة قد وقعت فعلا :ثالثا
وھذا ، لابد من وقوع فعل یعد في نظر القانون جریمة،من أجل أن یتقرر إجراء التفتیش  -

فمن غیر الممكن القیام ،أمر منطقي بسبب كون التفتیش من إجراءات التحقیق اللازمة 

ولھذا لا یجوز الأمر بالتفتیش بالنسبة ، بإجراء من إجراءات التحقیق قبل وقوع الجریمة

مستقبلا حتى وإن كانت التحریات تفید بوقوع تلك الجریمة حتما في وقت  للجریمة التي ستقع
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وللتأكید على ھذا الجانب وجدنا أغلب التشریعات العربیة والأجنبیة قد ، 1لاحق لأمر التفتیش

حددت نفس الشروط حیث اشترطت حصر الجرائم التي یتم فیھا التفتیش أن تكون جنایات 

ند الضرورة في حالة تبعیة المخالفة لھا وإشترطت كذلك إلا ع وجنح فقط دون المخالفات

  .2وجود جریمة قائمة ودلائل وقرائن كافیة یتم على أساسھا توجیھ الإتھام للشخص

وبحكم أننا ، یتضح أن للمتھم ضمانات عدیدة في إجراء التفتیش، وبناءا على ما سبق ذكره  -

اتھ المرحلة دون بتحدید ضمانات المتھم في ھ إكتفینا فقط نبحث في إطار التحقیق الإبتدائي

ج التي تنص على أنھ .إ.من ق 5و 44/3وعلیھ نشیر إلى نص المادة ، المراحل الأخرى 

یجب أن یتضمن الإذن المذكور أعلاه بیان وصف الجرم موضوع البحث عن الدلیل "

 "ت طائلة البطلان وعنوان الأماكن التي ستتم زیارتھا وتفتیشھا وإجراء الحجز فیھا وذلك تح

إذا اكتشفت أثناء ھذه العملیات جرائم أخرى غیر التي ورد ذكرھا في إذن القاضي " وأنھ 

  .3فإن ذلك لا یكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة

الإشارة إلیھ أن العبرة بوصف الجریمة ھي بما یجري التحقیق بشأنھ دون ما یسفر ما تجدر -

قول أن تقریر التفتیش لا یكفي بمجرد أن جنایة أو جنحة قد لذلك وجب ال،عنھ في نھایتھ 

بل یلزم فوق ذلك توافر أدلة كافیة تشیر إلى نسبة ھذه الجریمة إلى شخص معین ، وقعت

  .4وتقدیرالدلائل المؤدیة إلى الإتھام متروك لسلطة التحقیق تحت إشراف محكمة الموضوع

                                                                . بالتفتیش القیام أثناء المتھمروحض:رابعا
لأن الكثیر من ،إن أغلب التشریعات تتضمن نفس المبادئ والقواعد في ما یخص التفتیش -

 الجرائم ترتكب بنفس الأسالیب ویتم التعامل مع نتائجھا بطرق محددة مما أدى

م بنفسھ أو بواسطة من ینوب عنھ أثناء فإن حضور المتھ، موحدة للمتھم  لتوفیرضمانات

یعد من بین الضمانات المھمة التي لا یمكن تخطیھا بإعتبارھا ، التفتیش الذي یقع على مسكنھ 

قاعدة من قواعد الحضور في التفتیش التي تدخل في إطار الشروط الشكلیة المحددة صراحة 

وعنا الأساسي حیث توضح المادة سواءا في التحریات الأولیة أو التحقیق الإبتدائي وھو موض

لایجوز تفتیش المساكن ومعاینتھا وضبط الأشیاء المثبتة للتھمة إلا " ج أنھ ،إ،من ق 64

وتبطق فضلا عن ذلك أحكام .... .برضا صریح من الشخص الذي ستتخذ لدیھ الإجراءات 

الأمر بتحقیق أنھ عندما یتعلق ) وأضاف إستثناء... (من ھذا القانون  47إلى  44المواد من 

من قانون العقوبات تطبق أحكام تلك المادة  348إلى  342المواد من في الجرائم المحددة في 

  .5" 47وأحكام الفقرة الثانیة من المادة 

  : حضور المتھم والتي تتمثل في ضمانات نستنتج،كتأسیس قانوني من خلال ما سبق ذكره -

                                                           
 .120مرجع سابق ص  –حسن بشیت خوین  –ضمانات المتھم 1
 . 74مرجع سابق ص  –أحمد المھدي  –التحقیق الجنائي الإبتدائي2
 ج،إ،ق3
 .121ضمانات المتھم المرجع السابق ص -حسن بشیت خوین4
 ج ،إ ، ق 5
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الجنایة فإنھ یجب أن  ارتكابفي أنھ ساھم في  بشطبھإذا وقع التفتیش في مسكن شخص  -1

وإذا تعذر علیھ الحضور وقت إجراء التفتیش فإن ضابط الشرطة ، یحصل التفتیش بحضوره

عن ذلك أو كان ھاربا إستدعى الضابط  أمتنعوإذا ، القضائیة ملزم بأن یكلفھ بتعیین ممثل لھ

  .سلطتھلحضور تلك العملیة شاھدین من غیر الموظفین الخاضعین ل

إذا جرى التفتیش في مسكن شخص آخر بشتبھ بأنھ یحوز أوراقا أو أشیاءا لھا علاقة -2

وإن تعذر ذلك یتم إتباع الشروط ،بالأفعال الإجرامیة فإنھ یتعین حضوره وقت إجراء التفتیش 

  .المذكورة في الفقرة السابقة

یجب أن تتخذ مقدما ،لمھني تفتیش أماكن یشغلھا شخص ملزم قانونا بكتمان السر ا إذا وقع -3

  1.جمیع التدابیر اللازمة لضمان إحترام ذلك السر

حیث ( من خلال ما سبق التطرق إلیھ من ضمانات نستنتج أن ھناك إستثناءات واردة علیھا -

لایكون قاضي التحقیق ملزم بضرورة إجراء التفتیش بحضور المتھم بل یمكن القیام بالتفتیش 

  :وتتمثل في )مھوریة فور العلم بوقوع الجریمة بإذن صادر عن وكیل الج

إذا تعلق الأمر الأمر بجرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم  -1

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرھاب والجرائم المتعلقة 

  بالتشریع الخاص بالصرف

  2.من قانون العقوبات 348إلى 342إذا تعلق الأمر بالجرائم المحددة في المواد من  -2

  .تفتیش الأنثى : خامسا 
منھا ما ،بما أن المشرع منح للمتھم العدید من الضمانات في مختلف مراحل سیر الدعوى  -

لمحدد الوقت ا، ذكرناه سابقا في ما یخص التفتیش مثل طلب إستظھار أمر التفتیش وتسبیبھ

فكیف یمكن تصور ، الضمانات وما إلى ذلك من ... حضور المتھم في الإجراء،للتفتیش 

تفتیش الأنثى شخصیا من طرف رجل من أعوان الضبطیة القضائیة في الأحوال العادیة لأنھ 

یمكن أن ینتج عنھ الخروج عن مسار الإجراءات لا ، یعتبر مساس بالأخلاق والآداب العامة

  خلال ھذاومن ، محالة 

" التي تنص على أنھ  46/2الطرح لجأنا إلى قانون الإجراءات الجزائیة المصري في المادة

  یحظر تفتیش الأنثى إلا

وھذا قید إلزامي ولا یجوز أن یفتشھا القائم بالتفتیش حتى ولو لم یجد أنثى ،بمعرفة أنثى مثلھا 

ولا یتعین توافر . یضیر العدالةأخرى یندبھا لھذا الغرض وحتى ولو كان في عدم تقتیشھا ما 

  أي شروط خاصة في الأنثى المندوبة فلا یشترط أن

وھو لیس ، تكون ممن یشغلون وظیفة عامة بل یتعین أن تكون محل ثقة ولا علاقة لھا بالمتھم

ولا یشترط أن یكون الندب ، إلتزام قانوني على الأنثى المنتدبة فیجوز لھا أن لا تقبل ذلك

  .1"أن یكون شفاھة مع إثبات إسم الأنثى المنتدبة وبیاناتھا كتابة بل یمكن 

                                                           
1//// 
 قانون العقوبات الجزائري2
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  .ھني من طرف القائمین على التفتیش إحترام السر الم:سادسا
یعتبر ضمان لأسرار المتھم ، الإلتزام بھذا الواجب من طرف الجھة القائمة على التحقیق  -

ون  و یدخل في إطار فھو إلتزام منصوص علیھ في القان،وما یسفر عنھ التفتیش من نتائج 

الحقوق الأساسیة في الدستور من خلال الفصل الأول من الباب الثاني و بالضبط المادتین 

على كل 2اللتان تضمنا الحق في حمایة الحیاة الخاصة وعدم إنتھاك حرمة المسكن  48و  47

إخراج ما فمن الجانب الإنساني و الضمیر لا یستحسن للجھة المحققة  حال وحتى ولو لم یكن

وھذا الإلتزام مكفول لأي متھم بدون إستثناء ، تم التوصل إلیھ من إطار كتمان السر المھني 

یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین " ج التي تنص على أنھ ،إ،من ق 46من خلال المادة ،

كل من أفشى مستندا ناتجا عن التفتیش أو ،دج   20,000و  2,000وبغرامة تتراوح بین 

لیھ شخصا لا صفة لھ قانونا في الإطلاع علیھ وذلك بغیر إذن من المتھم أو من ذوي أطلع ع

حقوقھ او من الموقع على ھذا المستند أو من المرسل إلیھ ما لم تدع ضرورة التحقیق إلى 

وفي ما یخص الأماكن التي یشغلھا أشخاص ملزمین قانونا بكتمان السر المھني ، 3"غیر ذلك 

لأطباء أو المھندسین وما إلى ذلك من الأماكن والمكاتب التي تتمیز مثل المحامین أو ا

فإن لھا إجراءات خاصة بالتفتیش و كتمان السر المھني وذلك حسب ،بالخصوصیة الفائقة 

  .4ج،إ،من ق 45/3نص المادة 

إحترام السر المھني یضمن المحافظة على أسرار المتھم لما قد یكون خطر علیھ وخطر من  -

معرفة الرأي العام حول مجریات التحقیق بالإضافة إلى أنھ واجب یثبت مدى  جھة تمكن

جدارة ونزاھة السلطة القائمة على التحقیق وھو ما یطمئن لھ المتھم لیتأكد بأن حقوقھ 

                                                                                          .)رأي خاص( محفوظة

  .الصور  ت وتسجیل الأصوات وإلتقاطفي إعتراض المراسلا: المطلب الثالث

مواثیق حقوق الإنسان والدساتیر  احرمة الحیاة الخاصة الذي أقرتھ مبدئیا تعتبر قاعدة -

شمل حرمة الرقابة على المكالمات الھاتفیة والمراسلات التي تشكل ت، ا التشریعاتونظمتھ

لذلك تتولى الدول ضمان سریتھا وعدم مراقبتھا أو ،للبوح بالأسرار وسیلة التعبیر المألوفة 

  .5الإطلاع علیھا إلا في حدود القانون

وبما أن المراسلات والصور وكذا مراقبة وتسجیل الصور والأصوات من بین الأمور  -

عن مخالفة الإجراءات اللازمة البطلان  الحساسة والتي تحمل طابع الحیاة الخاصة وقد ینجر

لذلك إتفقت مختلف التشریعات في المواثیق و ، نظرا للضمانات التي یتمتع بھا المتھم 

المعاھدات الدولیة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي أقرتھا منظمة الأمم المتحدة في 

التي  1950و الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الفرد و حریاتھ المبرمة في نوفمبر  1948

                                                                                                                                                                               
 .78مرجع سابق ص  –التحقیق الجنائي الإبتدائي –أحمد المھدي 1
 . 2020دستور 2
 ج، إ ، ق 3
4//// 
 .231مرجع سابق ص  –ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة  –احمد غاي 5
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حترام الحقوق الأساسیة للإنسان التي تتعلق بصون شرفھ وكرامتھ و ما إلى ذلك من بإ نادت

 2020وبالرجوع إلى التشریع الجزائري فإن الدستور الجزائري المعدل سنة ،  1الضمانات

لكل شخص الحق في سریة مراسلاتھ وإتصالاتھ " منھ على أنھ  47/2قد نص في المادة

أما قانون 2"الخاصة في أي شكل كانت ولا مساس بھا إلا بأمر معلل من السلطة القضائیة 

ع الإجراءات اللازم إتباعھا والتي تعتبر ضمانات الإجراءات الجزائیة فقد وضح المشر

  .3)10مكرر 65إلى  5مكرر 65من (للمتھم من خلال الفصل الرابع 

یعتبر ھذا الإجراء من الإجراءات التي استحدثھا قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  -

یلجأ ،وما بعدھا  5مكرر 65في المواد  20/12/2006المؤرخ في  06/22بموجب القانون 

جنایة أو (إلیھ ضابط الشرطة القضائیة في حالة مباشرتھ للتحریات في الجریمة المتلبس بھا 

حیث ،أو عند التحقیق الإبتدائي في الجرائم المستحدثة الستة مع جرائم الفساد أیضا ) جنحة

تجري بإذن صادر عن وكیل الجمھوریة بغرض مراقبة المراسلات السلكیة واللاسلكیة 

و  تثبیت وبث الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة او سریة في مكان خاص أو عموميوإلتقاط و

على أن تتم ھذه العملیات تحت مراقبة وكیل ،إلتقاط صور للأشخاص المشتبھ فیھم 

) أشھر 4(الجمھوریة لما فیھا من مساس بحرمة الحیاة الخاصة للمواطن ولمدة لا تتجاوز 

ائي فإن الإذن یسلمھ قاضي التحقیق وتتم العملیة تحت قابلة للتجدید وإذا تم فتح تحقیق قض

وفي آخر الإجراء یقوم الضابط بنسخ أو وصف ما توصل إلیھ في محضر رسمي ، مراقبتھ 

من الواضح أن للمتھم ضمانات ، وتأسیسا على ما سبق ذكره ، 4یتم الإستناد إلیھ في التحقیق

                                                                               :خلال ھذا الإجراء حیث تتمثل في 

علینا التوضیح  بخصوص إصدار - . مر من طرف الجھة المختصةأن یصدرالأ:أولا 

أنھ إذا إقتضت ضرورة التحري في الجریمة المتلبس بھا  أو التحریات الأولیة ، ھذا الأمر

حقیق القضائي فقاضي أما في مرحلة الت، تكون سلطة إصداره من طرف وكیل الجمھوریة 

في فقرتھا الرابعة التي  5مكرر  65وھذا بناءا على نص المادة ، 5همن یصدرالتحقیق ھو

في حالة فتح تحقیق قضائي تتم العملیات المذكورة بناءا على إذن من قاض " تضمنت أنھ 

ھم خلال ھاتھ الإجراءات لیتبین لنا أنھ من ضمانات المت ،6"التحقیق وتحت مراقبتھ المباشرة 

  .فقطأن یصدر الأمر من طرف جھة التحقیق المخولة 

  .أن یكون الأمر مسببا : ثانیا
تسبیب الأمر بالمراقبة ھو بیان الأسانید الواقعیة والقانونیة التي أدت إلى إصداره،و لا  -

یشترط أن تكون ھذه الأسباب مفصلة حیث أنھ لم یشترط القانون والدستور قدرا معنیا من 

                                                           
 .91دار النھضة العربیة ص –ضمانات حقوق الإنسان  –عبد العزیز محمد سرحان 1
 . 2020دستور 2
 . ج، إ ، ق 3
 . 12المرجع السابق ص  –جامعة المسیلة  –محاضرات التحقیق القضائي 4
حمزة /د –دفاتر السیاسة والقانون  –الأطر الإجرائیة والعملیة لاعتراض المراسلات السلكیة واللاسلكیة وتسجیلھا في القانون الجزائري5

 . 119ص ) 2023( 1العدد /  15المجلد  –جامعة قاصدي مرباح  –قریشي 
 ج، إ ، ق 6
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 ضالإذن باعتراومؤدى شرط تسبیب ، أو صورة معینة یجب أن تكون علیھا التسبیب

لسلطة المختصة بإصدار الإذن، بطریقة واضحة ومحددة الأسباب المراسلات أن تبین ا

أنھ یعد التزام  وتكمن أھمیة التسبیب، الواقعیة والمادیة التي اعتمدتھا لإصدار ھذا القرار

السلطة القضائیة المختصة بتسبیب الإذن باعتراض المراسلات شرطا ذا أھمیة بالغة، فھو 

الضمانات التي یتعین مراعاتھا لمصلحة المدعى  یشكل قیدا على تلك السلطة وضمانة من

إلى ھذا الإجراء  ءالرویة والتریث والتبصر في اللجوعلیھ فمن شأنھ أن یدفعھا إلى التزام 

الخطر ویوجب علیھا التحقق والتیقن من توافر المبررات التي تستند إلیھا في اتخاذ مثل ھذا 

مر لازما و ضروریا یھدف إلى بسط الإجراء كما یعد شرط التسبیب من ناحیة أخرى أ

، 1الرقابة القضائیة على مشروعیة الاعتراض إذ أنھ یتیح للقضاء تقدیر صحة ھذا الإجرام

یجب أن یتضمن " على أنھ  7مكرر 65وعلى ضوء قانون الإجراءات الجزائیة تنص المادة 

إلتقاطھا كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب ، الإذن المذكور 

لأن ھذا الإذن ، 2"والأماكن المقصودة والجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذه التدابیر ومدتھا 

  .یمكن للمتھم أن یطالب بھ عن طریق دفاعھ للتأكد من صحة وشرعیة ھذا الإجراء

  .أن یحرر محضر إثبات لكل عملیة : ثالثا
ط الشرطة القضائیة المأذون لھ یحرر ضاب" ج على أنھ ، إ ، من ق  9مكرر 65تنص المادة 

محضرا عن كل عملیة إعتراض وتسجیل المراسلات ، من طرف قاضي التحقیق المختص

وكذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة وعملیات الإلتقاط والتثبیت أو التسجیل الصوتي أو 

ت أو تنسخ المراسلا" أنھ  10مكرر 65وتضیف في ھذا الإطار المادة ، " السمعي البصري 

تحریر .3"الصور أو المحادثات المسجلة والمفیدة في إظھار الحقیقة في محضر یودع بالملف 

ولا ، حیث لا یمكن أن یحرر محضر من دون سبب ،المحضر شأنھ من شأن تسبیب الإجراء 

كل ھذا لضمان حقوق المتھم ، یمكن الإثبات بدون محضر رسمي صادر عن جھة مختصة 

  .في حیاتھ الخاصة 

وبالطبع فإن الضمانات السابق ذكرھا ھي بمثابة ضمانات في جملة الشروط  و بطلان   -

م تكن نفذت طبقا الأخذ بالأدلة الناتجة عنھا ما ل وعدم، الإجراءات المستمدة من المراقبة 

ذلك أن الوصول إلى الحقیقة لا یجب أن یكون على حساب ، للشروط التي حددھا القانون

بالإضافة إلى ضمانات تتمثل في العقوبات التي یتعرض ، ة الحیاة الخاصةالإخلال بمبدأ حرم

لھا الموظفون المكلفون بالتحریات أو غیرھم إذا أفشوا أسرار الغیر إلى أشخاص غیر 

  .303و  137المادة  5في قانون العقوبات 4وفي غیر الحالات التي نص عنھا القانون مؤھلین

  التسرب:  المطلب الرابع

                                                           
 . 120المرجع السابق ص  –دفاتر السیاسة والقانون  –الأطر الإجرائیة 1
 .ج ، إ ، ق 2
3//// 
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إلى  11مكرر 65 ضمن المواد من 06/22اء بھ القانون مستحدث كسابقھ ج إجراء -

ومن خلالھ یقوم ضابط الشرطة القضائیة أو العون المكلف بناءا على إذن  ج،إ،ق  18مكرر

بمراقبة الأشخاص المشتبھ في إرتكابھم جنایة أو ، أشھر قابلة للتجدید  4قضائي صالح لمدة 

ھم ومعاونتھم في إرتكاب ملشخصیات المزیفة بإیھاجنحة عن طریق التمویھ وتقمص ا

بقصد البحث عن أسرار وخبایا من شأنھا أن توصل المتسربین إلى الأدلة وحتى إن الجرائم 

ل تنتفي مسؤولیتھ الجزائیة عن الفع 14مكرر  65قام المتسرب بالأفعال المبینة في المادة 

من ، للمتھم العدید من الضمانات حیث أعطى المشرع، 1المرتكب في إطار عملیة التسرب 

خلال ضبط مبدأ الشرعیة الجنائیة بأقسامھ الثلاثة مثل سائر الإجراءات الأخرى التي سبق 

  :تتمثل في ت المتھم خلال ھذا الإجراء ومن ھذا المنطلق فإن ضمانا  ،ذكرھا 

  . ضرورة اللجوء لإجراء التسربصنف الجریمة و :أولا
عندما تقتضي ضرورات التحري أو " ج على أنھ ، إ ، من ق  11مكرر 65تنص المادة  -

جرائم ( من نفس القانون  5مكرر 65التحقیق في إحدى الجرائم المحددة حصرا في م 

المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

رھاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإ

یجوز لوكیل الجمھوریة أو لقاضي التحقیق أن یأذن تحت ، ) بالصرف وكذا جرائم الفساد

فالشرط الأول  - 2."مراقبتھ حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب حسب الشروط المحددة 

بر ضمانا للمتھم عند لمباشرة التسرب ھو حالة الضرورة الملحة أثناء التحقیق والذي یعت

حیث سمح المشرع للضابط أو العون بالولوج داخل ، إتھامھ بجرائم غیر تلك المذكورة 

 فتخلف عنصر، ج ،إ،المنظمات الإجرامیة إلا في حالات الضرورة الموضحة صراحة في ق

                                                             3.ة یعتبر تعسفا في حق المتھم الضرور

  المختصة من الجھة القضائیة صدور الإذن :ثانیا

فمن ،الغرض منھ الإستناد إلیھ في الإثبات الجنائي  ، مفاد إلزامیة صدور الإذن بالتسرب  -

، غیر المنطقي إظھاره خلالھ القیام بالعملیة نظرا لنمط الإجراء وخطورتھ ودرجة سریتھ 

مسبب یكمن في إمكانیة التأكد من صحة وفضمان المتھم في صدور الإذن مكتوب 

صدور إذن من وكیل الجمھوریة مكتوبا حیث لایتم مباشرة التسرب إلا بعد ، الإجراءات 

السالفة الذكر  11مكرر65ومسببا حسب مقتضیات البحث و التحري والشروط المحددة في م 

ھ لا یجوز لضابط وحسب ما سبق ذكره فإن .اك حرمة الحیاة الخاصة للمتھم لضمان عدم إنتھ

لوكیل الجمھوریة أو قاض التحقیق (الشرطة القیام بعملیة التسرب إلا بعد تقدیمھ طلب مسبق 

وحسب مضمون المادة ، یبین فیھ أسباب اللجوء لھذا الإجراء) حسب مرحلة التحقیق

  :یجب أن یكون الإذن الصادر على النحو الآتي  15مكرر65
                                                           

 . 13المرجع السابق ص  –جامعة المسیلة  –محاضرات التحقیق القضائي 1
 ج، إ ، ق 2
العدد  -جامعة تبسة  –التسرب كآلیة للتحقیق والتحري في الجریمة المنظمة  –مجلة المستقبل للدراسات القانونیة والسیاسة -قیشاح نبیلة 3

 . 72ص  2018جوان  –الثالث 
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ن رسمي و مدون ومحرر من طرف الجھات المختصة إذ ینبغي أن یكون الإذ:مكتوب  -1

حیث یجب أن تذكر فیھ جمیع المعلومات بدأ بھویة الدولة والجھة المصدرة وطبیعة الجریمة ،

كما یتضمن الإذن البیانات التي تسمح بالتعرف على ، والختم الرسمي تحت طائلة البطلان 

  .1العملیة المطلوب إنجازھا والمكان المقصود 

یستعان بإجراء التسرب في حالتي الضرورة  11مكرر65حسب مقتضیات المادة : مسبب -2

 15مكرر 65وحسب م ، بب في إصدار الإذن لتكون ھاتین الحالتین الس ،وصنف الجریمة

یجب أن یكون الإذن مسببا وتذكر فیھ الجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذا الإجراء وھویة 

  .2ائلة البطلان تحت طضابط الشرطة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیتھ 

  .مدة التسرب : ثالثا 
ضرورة  من خلال نص المادة حدد المشرع مدة إجراء التسرب و إمكانیة تمدیدھا عند ال -

یحدد الإذن مدة عملیة " ج التي تنص على أنھ ،إ ، من ق  03إبتداءا من الفقرة / 15مكرر65

ویمكن أن تجدد العملیة حسب ، ) أشھر 04(التسرب التي لا یمكن أن تتجاوز أربعة 

ویجوز للقاضي الذي رخص  ، مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط المحدد 

وتودع الرخصة في ملف ، إجرائھا أن یأمر في أي وقت بوقفھا قبل إنقضاء المدة المحددة ب

منھ  17مكرر65حسب مقتضیات المادة ) إستثناءا(و ،"  الإجراءات بعد الإنتھاء من العملیة

إذا تقرر وقف العملیة أو عند إنقضاء المھلة المحددة في رخصة التسرب وفي حالة عدم " 

 للوقت الضروري الكافي لتوقیف، للعون المتسرب مواصلة النشاطات یمكن ،تمدیدھا 

عملیات المراقبة في ظروف تضمن أمنھ دون أن یكون مسؤولا جزائیا على ألا یتجاوز ذلك 

  . 3"أشھر  04مدة 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                           
1//// 
 ج، إ  ، ق 2
 . ج، إ ، ق 3
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  ضمانات المتھم الخاصة بالأوامر القضائیة
منھ  09في المادة  1948 ھذا السیاق نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عامفي  -

وثمة بنود كثیرة وردت ، " لا یجوز القبض على إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفا " على أنھ 

في الدساتیر العالمیة والتي أشارت إلى أن الدولة تضمن حریة وحقوق المواطنین وحصانة 

اء یضمن للجمیع ولكل فرد المحافظة المشروعة على حریاتھم الأساسیة وأن القض، الأفراد 

وألا یتابع أحد أو یحبس أو یقبض علیھ إلا في الحالات المحددة في القانون وطبقا للأشكال 

 – 44المواد  في 2020ومن بین الدساتیر الدستور الجزائري حسب تعدیل ، 1التي نص علیھا

ولایوقف أو یحتجز ، لا یتابع أحد " تنص على أن التي  منھ44و بالأخص المادة  46 -  45

و تضیف كذلك المادة  "ن وطبقا للأشكال التي نص علیھا إلا ضمن الشروط المحددة بالقانو

  .2"یحمي القانون المتقاضي من أي تعسف یصدر عن القاضي " منھ أنھ  174

ر الماسة والمقیدة للحریة و إنطلاقا مما سبق ذكره فإن ضمانات المتھم التي تخص الأوام -

الفرع (سندرسھا في فرعین ، النھائي و الصادرة عن قاضي التحقیق  مصدورا لحكقبل 

التي تتمثل في أوامر الإحضار والقبض والإیداع  یتمحور الإجراءات الإحتیاطیة) الأول

أوامر یتمحور حول ) الفرع الثاني(،والحبس المؤقت والإفراج المؤقت والرقابة القضائیة 

التصرف في التحقیق المتمثلة في الأمر بإنتفاء وجھ الدعوى و أمر الإحالة والأمر بإرسال 

  .المستندات 

القبض ،الأمر یالإحضار( ضماناتھ في الإجراءات الإحتیاطیة: الأول  المبحث

  )الإیداع ،
إجراءات یتعین علیھ في بدایة التحقیق إتخاذ ، قاضي التحقیق لحسن سیر الإجرءات  -

إحتیاطیة تھدف إلى ضمان حضور المتھم أمام القاضي وبقائھ تحت تصرفھ طوال التحقیق 

بالإضافة إلى المحافظة على الأدلة القائمة والحیلولة دون عبث المتھم بھا أو إضعاف قوتھا 

وھذه الإجراءات تصدر كقاعدة عامة في مواجھة المتھم خدمة للقضیة ، في الإثبات 

قاضي التحقیق ولو  غرض منھا توقیف المدعى علیھ حتى یكون تحت تصرفالمطروحة وال

فالمشرع أجاز لقاضي التحقیق أن یتخذ في حق المدعى علیھ إجراء أو ،على حساب حریتھ 

الأمر ، الأمر بالإحضار " أكثر من الإجراءات الثلاثة ذات الطابع القسري المتمثلة في 

ھا عن بقیة الأوامر الأخرى الصادرة عن قاض التحقیق وتمییزا ل" الأمر بالقبض ، بالإیداع 

وفي ھذا الصدد وجب أولا التحدث عن ، فإنھ في كثیر من الأحیان یطلق علیھا إسم المذكرات

والتي تعتبر في حد ذاتھا ضمانات للمتھم لصحة ، الشروط المشتركة التي وضعھا المشرع 

فضلا ،  شكلیا -:3ومنھا ما یتعلق بالتنفیذ لشكلفمنھا ما یتعلق با) المذكرات(إصدار الأوامر 

جمیع عناصر التحقیق  عن إصدارھا من قاضي التحقیق بشكل مكتوب إنطلاقا من قاعدة أن
                                                           

 . 128المرجع السابق ص _ ضمانات المتھم  –دریاد ملیكة 1
 . 2020الدستور الجزائري 2
ص ( 2009/2010العام  –قسنطینة -كلیة الحقوق –جامعة الإخوة منتوري_ إعداد الطالب عمارة فوزي  –أطروحة دكتوراه  –قاضي التحقیق 3

260 .( 
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یتعین أن یذكر في كل  " :ج ،إ ، من ق  109أوجب المشرع من خلال المادة ، تكون مكتوبة

إنطلاقا من ) إسمھ ولقبھ ومحل إقامتھ ( أمر نوع التھمة ومواد القانون المطبقة وھویة المتھم 

جھا مباشرة للمتھم أو المتھمین قاعدة أن لا أمر ضد مجھول فالأمر أساسا شخصي یكون مو

قت وحتى یكون تاریخ إصداره ما دام أن ھذا التاریخ قد یكون ھو بدایة مدة الحبس المؤ،

توقیع وختم القاضي وتأشیر ،   دلالة على أنھ جاء بعد إجراءات سابقة علیھ كالإستجواب مثلا

  .1مع العلم أنھ وسیلة رقابة من النیابة العامة ولیس شرط أساسي للصحة، وكیل الجمھوریة 

وكیل فغالبا ما یتطلب الحال الإستعانة بالقوة العمومیة ویعد ،  التنفیذأما بخصوص  -

وبعدما تطرقنا في  ،2الجمھوریة المخول قانونا بإرسال ھذه الأوامر إلى المعنیین وبمعرفتھ

سنتعرض لكل أمر على حدى من ) المذكرات(عجالة للقواعد العامة المطبقة على الأوامر 

تبارھا كذلك ضمانات ھامة حیث شكلھ و الشروط الموضوعیة التي تنظمھ وتحكمھ بإع

  .للمتھم

  في الأمر بالإحضار:  الأولالمطلب 
قد یكون المتھم المحال على التحقیق طلیقا غیر محبوس وحتى یتمكن قاضي التحقیق من –

ھذا في الحالات ،حسب الإجراءات المحددة للحضور إلى مكتبھ  إستجوابھ یقوم بإستدعائھ

وفي ھاتھ لكن قد یرفض المتھم الحضور ، العادیة أین یحضر المتھم طواعیة من تلقاء نفسھ 

یبلغ بواسطة ،بواسطة القوة العمومیة " أمر بالإحضار"الحالة أجاز المشرع للمحقق إصدار

نسخة منھ من طرف ضابط أو عون الشرطة أو رئیس المؤسسة العقابیة عندما یكون 

حیث تتضمن المادة ،3ج ،إ ، وما یلیھا من ق  109محبوسا لسبب آخر عملا بالمواد من 

ضي التحقیق إصدار ھذا الأمر حسبما تقتضیھ الضرورة والشروط یجوز لقا" أنھ  109

بتوضیح ماھیة الأمر بالإحضار و طرق تنفیذه في حالة "  111و  110وتلیھا م  " اللازمة 

  .4وما یلیھا من باقي المواد" ما إذا كان المتھم طلیق أو محبوس بالمؤسسة العقابیة 

عند عدم إمتثال المتھم للحضور " بالقوة فورا الإحضار و إقتیاد " وكما یدل علیھ إسمھ  -

وبما أن ،5الإجباري یتضمن الإلزام والقسر الطوعي فمذكرة الإحضار ھي أمر بالمثول

ھ لابد من أن،حدد الإجراءات اللازمة للتصرف في ھذا الأمر أعطاه ھذا الوصف و المشرع 

  :لي ضمانات للمتھم تتماشى معھا وھو ما سنتطرق إلیھ في ما یأعطى 

إن الأمر الذي یصدره  -ضبطھ مباشرة دون  حجز أو تأخیر  إقتیاد المتھم عند: أولا

و الكرامة  قاضي التحقیق بإحضار المتھم  یعد من بین الأوامر الماسة بالحریات العامة

ج فقد أوجب المشرع تقدیم ، إ ، من ق  110/1وبناءا على نص المادة ، 6الإنسانیة للمتھم 

                                                           
 .ج ، إ ، ق 1
 أن تنفیذ قرارات إلا) ج،إ،ق 38/2م(وإن أعطى المشرع الجزائري لقاضي التحقیق في سبیل مباشرة مھامھ أن یستعین مباشرة بالقوة العمومیة 2

 )ج،إ،ق 36و 29م( العدالة تعود لوكیل الجمھوریة وحده 
 . 52ص  –المرجع السابق  –جامعة المسیلة  –محاضرات التحقیق القضائي 3
 .ج ، إ ، ق 4
 . 261المرجع السابق ص  –جامعة قسنطینة  –أطروحة دكتوراه  –قاضي التحقیق 5
 . 145المرجع السابق ص  –ضمانات المتھم  –دریاد ملیكة 6



29  

 

حیث اضي التحقیق فور إلقاء القبض علیھ ومباشرة دون حجز أو تأخیر المتھم أمام ق

أمر بموجبھ یبحث رجال القوة العمومیة عن المتھم و عند العثور " نستخلص من المادة أنھ 

فضمانة المتھم في تقدیمھ من دون ،  1"مام قاضي التحقیق على الفور علیھ یتم تقدیمھ أ

مماطلة ھي تمكنھ من تھیئة دفاعھ و أقوالھ ومعرفة أساس صدور الأمر في حقھ بالإضافة 

  .إلى ضمان عدم إنتھاك حقوقھ من طرف القوة العمومیة 

  تقدیم نسخة من الأمر للمتھم عرض و: ثانیا
ویبلغ ذلك الأمر وینفذ " نھ في ھذا السیاق من خلال النص على أ 110/2تحدثت المادة  -

ى المتھم و تقدیمھ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي الذي یتعین علیھ عرضھ عل

وماھو واجب أیضا أن یشمل أمر الإحضار على عناصر شكلیة وھي البیانات ، "نسخة منھ 

م وأن یذكر أن یوضح القاضي الھویة الكاملة للمتھ: السابق ذكرھا في الأوامر الأخرى وھي 

فیھ الجریمة المنسوبة إلیھ ومواد القانون المطبقة علیھا وتاریخ إصداره وأن یوقع علیھ 

من  109/2/3بناءا على نص المادة ھذا و2مھ ویؤشر وكیل الجمھوریة علیھ ویمھره بخت

  . 3الإجراءات الجزائیة  قانون

  .لأول مرة  بالحضورمال القوة أو إكراه المتھم عند التكلیف عدم إستع: ثالثا
من بین المبادئ التي أكدت علیھا المواثیق و الإتفاقیات الدولیة و كذا الدساتیر في میدان  -

حیث نجد أن ، إحترام حقوق الإنسان وكرامتھ وعدم المساس بسلامتھ بغیر وجھ حق 

" في الفصل الأول من الباب الثاني المتضمن قد أثبت ذلك  2020الدستور الجزائري 

منھ التي تنص على  39وتحدیدا نص المادة "الحقوق الأساسیة والحریات العامة والواجبات 

معنوي أو أي  تضمن الدولة عدم إنتھاك حرمة الإنسان ویحظر أي عنف بدني أو"أنھ   

  و في ذات السیاق4" مساس بالكرامة

شروط المحددة لا یتابع أحد ولا یوقف ولا یحتجز إلا ضمن ال" منھ أنھ  44تضیف المادة 

ومن خلال ما سبق ذكره یتضح أن المتھم محمي من تعسف القوة العمومیة ،  5" بالقانون 

من  116لكنھ إستثناءا أضاف المشرع في المادة ،عند تنفیذ الأمر بالإحضار في المرة الأولى 

، وة إذا رفض المتھم الإمتثال لأمر الإحضار أو حاول الھرب تعین إحضاره بالق" ج أنھ ،إ،ق

  . 6" ولحامل الأمر في ھذه الحالة إستخدام القوة العمومیة للمكان الأقرب إلیھ 

فور تقدیمھ دون  إلزام القاضي بإستجواب المتھم بحضور محامیھ: رابعا

یجب أن یستجوب في الحال كل من " ج على أنھ ، إ ، من ق  112تنص المادة  -مماطلة

فإذا تعذر إستجوابھ على ، بمساعدة محامیھ، حضارسیق أمام قاضي التحقیق تنفیذا لأمر الإ
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وفي حالة غیابھ ، قدم أمام وكیل الجمھوریة الذي یطلب من القاضي المكلف بالتحقیق ،الفور 

فمن أي قاض آخر من قضاة الجھة المختصة أن یقوم بإستجواب المتھم في الحال و وإلا 

یستجوب المتھم " منھ مھلة الإستجواب بالنص على أنھ  121وتحدد المادة  " أخلي سبیلھ 

وحسب  ،وإذا لم یستجوب خلال ھذه المھلة یخلى سبیلھ 1"ساعة من إعتقالھ  48خلال 

یعاقب القانون على أعمال و أفعال الإعتقال " منھ یوضح أنھ  44/4الدستور فنص المادة 

لكل شخص كان محل توقیف أو حبس مؤقت " منھ أنھ  46وتضیف المادة " التعسفي 

 3)ملغاة(113أن المادة وتجدر الإشارة إلى  2" الحق في التعویض،  تعسفیین أو خطأ قضائي 

والتي كانت سند لإقتیاد المتھم إلى مؤسسة عقابیة في حالة عدم إستجوابھ قد تم إلغاؤھا 

لذلك ،الإجراءات الجزائیة  المعدل لقانون 2006المؤرخ في دیسمبر  22- 06بموجب القانون 

  .فإنھ یجب إستجواب المتھم فورا وإذا لم یتم ذلك وجب إخلاء سبیلھ مباشرة

  .في الأمر بالقبض: المطلب الثاني
یھدفان إلى وضع المتھم ، إن الأمر بالقبض والتوقیف إجراءان إحتیاطیان من طبیعة واحدة -

التنقل فكلاھما ینطوي على المساس تحت ید العدالة عن طریق تقیید حریتھ في الحركة و

و لإعتبار الأمر 4لقواعد الإجرائیة المنظمة لھما بحریة المتھم كما أنھما یشتركان في أغلب ا

ركزت علیھ المواثیق والإتفاقیات ،بالقبض من الأوامر الخطیرة التي تصدر عن العدالة 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدولیة من بینھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن 

عدم جواز القبض على أي إنسان " الذي أكد في المادة التاسعة منھ على  1948في دیسمبر 

 2020كذلك الأمر في الدستور الجزائري المعدل في سنة  5"أو حجزه أو نفیھ دون وجھ حق 

سنستند إلى قانون ولتحدید ضمانات المتھم في ھذا الأمر بدقة . الذي أكد على نفس المبادئ 

  :الإجراءات الجزائیة وسنرتبھا على النحو الآتي

معاقب علیھا بالحبس أو بعقوبة ح الجنایة أو من الجنأن تكون الجریمة : أولا

  . أشد
فیجوز لقاضي التحقیق بعد إستطلاع رأي وكیل الجمھوریة "...  119/2حسب نص المادة  -

ھا بالحبس أو المرتكبة جنحة معاقب علی أن یصدر ضده أمر بالقبض إذا كانت الجریمة

ومن ثم فلا یجوز إصدار الأمر بالقبض في الجنح المعاقب علیھا بالغرامة  6... "بعقوبة أشد 

                                                           
1//// 
 . 2020الدستور الجزائري 2
  )11ص  84ر ،ج( 2006دیسمبر المؤرخ في  22-06ألغیت بالقانون 3

  :كمایلي 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66حررت في ظل الأمر     
  .ساعة دون أن یستجوب إعتبر محبوسا حبسا تعسفیا 48كل متھم ضبط بمقتضى أمر إحضار وبقي بمؤسسة إعادة التربیة أكثر من  -    
تسامح فیھ عن علم یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في الأحكام الخاصة   وكل رجل قضاء أو موظف أمر بھذا الحبس التعسفي أو  -    
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وھذا المنع یعد في حد ذاتھ ضمانة للمتھم لأنھ لو تم حبسھ بسبب ، وكذا المخالفات عموما 

  1.وھو ما یعاقب علیھ القانون ا جریمة كانت عقوبتھا غرامة أو مخالفة یعد حبسھ تعسفی

                               .تصاص إصدار و تنفیذ إجراء القبض عدم التوسع في منح إخ :ثانیا

في ما یخص إصدار الأمر فإن القاعدة العامة تقضي بأن السلطة القضائیة لوحدھا ھي  -

لقاضي التحقیق حسبما یجوز " ج ، إ ، من ق  109المخولة دون غیرھا حسب نص المادة 

  تقتضي الحالة أن یصدر أمرا بإحضار المتھم أو بإیداعھ السجن

ھذا ما 2... " مر من طرف وكیل الجمھوریة ویجب أن یؤشر على الأوا... أو القبض علیھ 

الضباط وأعوانھم  أما التنفیذ فیقتصر على ،دم تدخل أي سلطة أخرى في الإصدار یوضح ع

لنستنتج مما سبق أن للمتھم الحق في عدم ، فقط دون غیرھم  ةرجال القوة العمومیمن 

بإستثناء حالة التلبس التي یحق فیھا ، الإمتثال لأوامر أي كان ممن یدعي أن لھ سلطة معینة 

 61مادة لأي شخص أن یقبض الفاعل و یقتاده إلى أقرب ضابط شرطة قضائیة طبقا لنص ال

  3.ج ،إ،من ق

  .ھاربا أو خارج إقلیم الجمھوریة  یكون المتھمأن  :ثالثا
من بین الضمانات التي تحمي المتھمین من القبض التعسفي ضرورة أن یكون القبض لاحقا  -

لمبرراتھ أي أن یتم تنفیذه بعد التحقق من توفر أسبابھ كالتحقیق في ھویة الشخص محل الأمر 

للمبدأ المتمثل إعمالا بالقبض والتأكد من أنھ فعلا الشخص الذي ھو موضوع البحث وذلك 

حیث ، 4بطلان بمقدماتھا لا بنتائجھا في كون الأعمال الإجرائیة محكومة من جھة الصحة وال

یتعین على القاضي أن لا یصدر الأمر بالقبض إلا في ھاتین الحالتین فإذا كان المتھم غیر 

الأوضاع القانونیة  ھارب ومقیم داخل إقلیم الجمھوریة فإنھ من المنطقي أن یتم إستدعاؤه وفق

من  441 – 440 – 439التي تخص التكلیف بالحضور المنصوص علیھا في المواد من 

ثم التأكد من إستلام التكلیف أو على الأقل علم المتھم بھ  وعند عدم إمتثالھ للتكلیف ، ج ،إ،ق

  .5وة العمومیة یتم إصدار الأمر بالإحضار بواسطة الق

إذا ،ج، إ ، من ق  121/4حسب نص المادة  ھناك إستثناءفي ما یخص دائرة الإختصاص  -

، ضبط المتھم بمقتضى أمر بالقبض خارج دائرة إختصاص قاض التحقیق الذي أصدر الأمر 

حیث یقوم ، یتم إقتیاد المتھم في الحال إلى وكیل الجمھوریة المختص بمكان القبض 

، قوال وفق ما ینص علیھ القانونبالإجراءات المعمول بھا من إستجواب عن الھویة و تلقي الأ

ویكلف ،ثم یقوم وكیل الجمھوریة بدون تمھل بإخطار القاضي الذي أصدر الأمر بالقبض 

                                6.إلى دائرة الإختصاص الأصلیة  المصالح المعنیة بنقل المتھم
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  .تحدید مدة القبض : رابعا     
في حالة  حیث أوجب على القاضي،مدة القبض على المتھم لقد حرص المشرع على تحدید  -

ساعة وھذا  48أن یستجوب في ظرف ،حصول القبض على المتھم داخل دائرة إختصاصھ 

یستجوب المتھم خلال "ج التي تقضي بأنھ ،إ ، من ق  121/1/2/3حسب ما تضمنتھ المادة 

كل ....  أمام وكیل  الجمھوریةساعة من إعتقالھ و إن لم یستجوب خلال ھذه المھلة یقتاد  48

كل ....متھم بقي مقبوض  أكثر من المدة المحددة ولم یستجوب یعتبر محبوسا حبس تعسفي 

المتعلقة بالحبس  قاض أو موظف  أمر بھذا الحبس أو تسامح فیھ عن علم یتعرض للعقوبات

ت لأن الغرض من تحدید مدة القبض ھو وضع حد لإنتھاك حقوق وحریا1." التعسفي 

  ینسى أمره أو یماطل في إستجوابھھذا ما یعد ضمانة للمتھم حتى لا یحبس أو ،الإنسان 

  . في الأمر بالإیداع: المطلب الثالث
یمكن لقاضي التحقیق إصدار أمر بإیداع المتھم رھن الحبس المؤقت في الحالات التي یجیز  -

الجنح المعاقب علیھا بالحبس أو فیھا القانون ذلك متى كانت الجریمة المرتكبة جنایة أو من 

أمر الإیداع بمؤسسة " ج التي تنص على أن ،إ،ق 117/1وطبقا لنص المادة ، 2بعقوبة أشد

إعادة التربیة ھو ذلك الأمر الذي یصدره القاضي إلى رئیس المؤسسة بإستلام وحبس المتھم 

ویجوز .... بیة و یرخص ھذا الأمر أیضا بالبحث عن المتھم ونقلھ إلى مؤسسة إعادة التر

إذا ما رأى أن المتھم لم  59لوكیل الجمھوریة أن یصدره ضمن الشروط المحددة في المادة 

  .3"مانات كافیة بحضوره مرة أخرىیقدم ض

من خلال ما سبق ذكره یمكن القول أن مذكرة الإیداع ھي سند لحبس المتھم مؤقتا أو  -

ولكن السؤال ، رض التحقیق ولصالح المتھم العقابیة مؤقتا لغللبحث عنھ لنقلھ إلى المؤسسة 

على عاتق قاضي التحقیق؟وما الفرق بین أمر الحبس  إضافیاعبئا ) المذكرة(ھل یعد الأمر 

  وأمر الإیداع؟ 

ففي حالة حضور المتھم أمام ، الإیداع كل لا یتجزأ الأمر ب الحبس ون الأمربیمكن القول أ -

یجوز لھ إصدار أمر ،  لحبسھ أن الأدلة كافیة قاضي التحقیق و تبین لھ بعد الإستجواب

وھذا شيء منطقي یعد وحده كافیا لا یستدعي إصدار مذكرة بالإیداع لتجنب ، بالحبس المؤقت

وما یقال عن المتھم الماثل أمام قاضي التحقیق ینطبق على المتھم ، التعقید وكثرة الأوامر 

ابیة بناءا على الأمر إلى المؤسسة العقحیث یمكنھ في ھذه الحالة الإكتفاء بسوقھ ، الفار

ومن خلال ما سبق التحدث عنھ یمكننا التطرق إلى توضیح ضمانات المتھم في ، 4.بالقبض 

                                                    :الأمر بالإیداع على النحو الآتي 

  .إصداره إلا بعد إستجواب المتھم  لا یجوز: أولا  
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لا یجوز لقاضي التحقیق " ج التي نصت على أنھ ،إ،من ق 118لما تضمنتھ المادة طبقا  -

  .1... "  إصدار مذكرة إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد إستجواب المتھم

لكن السؤال المطروح ھل یقصد المشرع الإستجواب الأول أو الإستجواب في الموضوع ؟  -

أن إستجواب المثول الأول قد یتمسك فیھ المتھم أمام  حیث أن ھذا التساؤل ناتج بإعتبار... 

قاضي التحقیق بحقھ في الصمت أو بطلب مھلة لإختیار محامي وأمام ھذا الوضع ماھو 

ھل ینتظر إلى حین إستعانة المتھم بمحامي ؟ (التصرف الذي یجب أن یتصرف بھ القاضي ؟ 

ابیة حتى یضمن حضوره مدة أم أن إجراءات التحقیق تفرض علیھ إیداعھ بالمؤسسة العق

بناءا على الواقع  - .مع أن مثل ھذا الإجراء یناقض مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ، التحقیق 

یلجأ قاضي التحقیق في أغلب الأوضاع إلى إیداعھ بالمؤسسة العقابیة بعد إجراء ،العملي 

ا الأمر یحملھ ھذ رغم ما الإنتظار إلى الإستجواب في الموضوعالإستجواب الأول أي دون 

  .2من مساس بحریة المتھم 

أن تكون الجریمة جنایة أو من الجنح المعاقب علیھا بالحبس أو بعقوبة : ثانیا

  . أشد
إذ لا یجوز إصدار مذكرة الإیداع في جنحة تكون عقوبتھا الأصلیة غرامة فقط أو في  -

معاقب علیھا بعقوبة الحبس أو وإذا كانت الجریمة " ...  118طبقا لمضمون المادة المخالفات 

من  121/2أنھ كما سبق و أن ذكرنا بناءا على نص المادة حیث ، ... "بأي عقوبة أشد منھا 

كل متھم ضبط بمقتضى أمر بالقبض وبقي في المؤسسة العقابیة أكثر من " ج أنھ ، إ ، ق 

ض والإحضار وبما أن كل من الأمر بالقب 3"المدة المحددة یعتبر محبوسا حبسا تعسفیا 

نكتفي بما سبق ذكره ، والإیداع ھي إن صح التعبیر مذكرات ذات نمط واحد من حیث الشكل

 للإحاطة بالجریمة و إعطاء القدر الكافي من الحمایة لحقوق ونقول أن المشرع وضعھا، 

  .المتھم  وضمانات

  .المؤقت الحبس ب الأمر فيإصدار مذكرة الإیداع إلا في الحالات المحددة : ثالثا
لا یمكن إصدار مذكرة الإیداع إلا تنفیذا " التي تقضي بأنھ  118/4ضوء المادة وھذا على  -

والتي توجھنا بدورھا إلى ، مكرر من نفس القانون  123للأمر المنصوص علیھ في المادة 

لا یمكن أن یؤمر بھ أو ، الحبس المؤقت إجراء إستثنائي " التي تنص على أن  123المادة 

  :4غیر كافیة في الحالات الآتیة  ى علیھ إلا إذا كانت إلتزامات الرقابة القضائیةیبق

إذا لم یكن للمتھم موطن مستقر أو كان لا یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام العدالة أو كانت –1

الحجج أو الأدلة  عندما یكون الحبس المؤقت الوسیلة الوحیدة للحفاظ على–2.الأفعال خطیرة

                                                           
 .ج ، إ ، ق 1
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أو لمنع الضغوط على الشھود أو الضحایا أو لتفادي التواطؤ بین المتھمین والشركاء المادیة 

  .والذي قد یؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقیقة

عندما یكون ضروري لحمایة المتھم أو وضع حد للجریمة أو الوقایة من وقوعھا من –3

 .جدید

إجراءات الرقابة القضائیة  عندما یخالف المتھم من تلقاء نفسھ الواجبات المترتبة على–4

                                                                                                 .المحددة لھا 

أیام من تاریخ ھذا  3یبلغ قاض التحقیق الأمر المذكور شفاھة إلى المتھم وینبھھ بأن لھ "  -

ففي غیر ھذه الحالات لا یمكن أن یصدر قاض التحقیق ، 1مكرر 123/2م" لإستئنافھ التبلیغ 

مما یدعونا للقول أن ، بإیداع المتھم رھن الحبس المؤقت المكلف أو وكیل الجمھوریة أمر

مذكرة الإیداع تعتبر سند أو وثیقة لحبس المتھم بالمؤسسة العقابیة قبل إكمال إجراءات 

حیث تظھر ، م في حق المتھم التحقیق بصفة مؤقتة إلى حین المحاكمة وصدور الحك

الأمر في كون أن إیداعھ بالمؤسسة العقابیة یجنبھ السجن تلقائیا بدون  ضمانات المتھم في ھذا

التعمق في التحقیق بالإضافة إلى الإستناد إلى مبدأ الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت 

  .بنسبة أكبر  إدانتھ بإعتبار أن الإیداع لا یشكل خطرا على المتھم بل ضمان لھ

الإفراج ، الأمر بالحبس المؤقت ( ضماناتھ أثناء سیر التحقیق : الثاني  مبحثال

  )الرقابة القضائیة، المؤقت 
تبدأ تشكل قناعة قاضي التحقیق ،  بالسیر في الإجراءات خاصة بعد الإستجواب والمواجھة -

كإطلاق سراح ،  التحقیق الذي یكون ملزم بممارسة سلطتھ في إصدار الأوامر و مواصلة

ومن ، وما إلى ذلك من الأوامر  المتھم أو إیداعھ الحبس المؤقت أو فرض الرقابة القضائیة

، بین كل ھاتھ الأوامر تبقى الأوامر الماسة بالحریة ھي الأكثر أھمیة في الدعوى العمومیة

الغالب علیھما  خاصة الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة أو الحبس المؤقت نظرا للطابع

" ج التي ،إ،من ق 68حیث یستند القاضي إلى نص المادة ،ألا وھو المساس بحریة المتھم

كشف عن تجیز لقاضي التحقیق وفقا للقانون بإتخاذ إجراءات التحقیق التي یراھا ضروریة لل

  .بناءا على التصرف بإصدار الأوامر اللازمة والضروریة2أدلة الإتھام أو النفي 

  .في الأمر بالحبس المؤقت : الأولالمطلب 
 155 – 66المعدل والمتمم للأمر  2001المؤرخ في جوان  08 – 01بصدور القانون  -

كان إجراء الحبس المؤقت یسمى ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966المؤرخ في 

رض لأن المشرع لم یرى فیھ ذلك المصطلح الذي یعبر عن محتوى وغ، الحبس الإحتیاطي 

وھو ،  3إستبدالھ بمصطلح الحبس المؤقت  مما دفع بھ إلى، وأھداف وحقیقة الإجراء

المصطلح الذي فیھ تأكید على الممیزات الجوھریة لھذا النوع من القید على الحریة وھو 

                                                           
1//// 
 .ج ، إ ، ق 2
 42كلیة الحقوق جامعة المسیلة ص –مذكرة ماستر  –المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة  02 -15أوامر قاض التحقیق وفق الأمر 3
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وبدون إطالة ، .الطابع المؤقت  وكذا الطابع الغیر عادي والإستثنائي قبل الحكم في القضیة

لمتھم في الأمر بالحبس المؤقت مباشرة إلى تحدید و توضیح ضمانات ا لابد من التطرق

             : والمتمثلة في ضمانات شكلیة وأخرى موضوعیة حیث سنوضحھا على النحو الآتي 

فإن تقیید الأمر بالحبس المؤقت   :في ما یخص الضمانات الشكلیة _ الفرع الأول

بإجراءات شكلیة من شأنھ أن یضمن حقوق الدفاع ویحافظ على طبیعتھ كإجراء مؤقت 

  :وإستثنائي لذلك ینبغي 

  :أن یصدر عن قاض التحقیق المكلف شخصیا -أولا

 70/3حسب المادة ،  أي أنھ لا یجوز إصداره من طرف قاض من القضاة المساعدین لھ -

ر إجراءات التحقیق ولھ وحده وینسق القاضي المكلف بالتحقیق سی" على أنھ التي نصت 

خاذ أوامر التصرف في لفصل في مسائل الرقابة القضائیة والحبس المؤقت وإتالصفة ل

  1" القضیة 

  :أن یحتوي على بیانات جوھریة  - ثانیا

التحقیق أن یذكر یتعین على قاضي " ج التي نستخلص منھا أنھ ،إ،ق 109طبقا لنص المادة  -

في الأمر كل الجوانب التي من شأنھا توضیح مسار الأمر بالإضافة أن تكون لھ قوة في 

المعاقبة والمطبقة في الإجراءات  نوع التھمة والمواد ھویة المتھم و من خلال ذكر،الإثبات 

ل المكلف و وكی ضبالإضافة إلى تاریخ الإصدار والمصادقة والتأشیر من طرف كل من القا

یتعین على قاض التحقیق ، ولإمكانیة تنفیذ الأمر بناءا على البیانات السابقة ،  2" الجمھوریة 

  :أن یتمم الإجراءات من خلال 

  :لتنفیذ الأمر مذكرة الإیداع إصدار وجوب -1

التي  117بإعتبارھا سند للتنفیذ حسب الشروط اللازمة لإصدارھا بناءا على تضمنتھ المادة  -

أمر الإیداع بالمؤسسة العقابیة ھو ذلك الأمر الذي یصدره القاضي إلى المشرف  "تنص على 

من ق   118/4و في ھذا الصدد نذكر أیضا المادة ،3" المؤسسة بإستلام وحبس المتھم  رئیس

لایمكن إصدار مذكرة الإیداع إلا تنفیذا للأمر و الشروط "ج التي تنص على أنھ ، إ ، 

من بین الشروط یجب أن یكون إصدار أمر ( 4" مكرر  123و 123المذكورة في المادتین 

والغرض من إصدار ، الإیداع بالحبس المؤقت ضروري ولیس عشوائي بدون تدابیر أولیة 

                                                         ).مذكرة الإیداع ھو تعزیز قوة و أساس الأمر

  :  وإمكانیة إستئنافھبالأمر  تبلیغ المتھم شفاھة -2

نجد أن ،  مقارنة ببعض الأوامرالأخرى كالتفتیش مثلا الذي یجب أن یسلم للمتھم مكتوب -

التي تنص على  117/2أمر الإیداع بالحبس یبلغ للمتھم شفاھة وھذا حسب ما نصت علیھ م 

یبلغ قاض " مكرر التي نصت على  123/2و " ویبلغ قاض التحقیق ھذا الأمر للمتھم" 

                                                           
 .ج ، إ ، ق 1
2//// 
3//// 
 .قانون الإجراءات الجزائیة 4
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أیام من تاریخ ھذا التبلیغ  3 التحقیق الأمر المذكور شفاھة إلى المتھم وینبھھ بأن لھ ثلاث

                                                                                              .1"لإستئنافھ

ھي الأساس أو الوعاء الذي  : في مایخص الضمانات الموضوعیة_الفرع الثاني 

یحتوي الشروط اللازمة لإعتبار الأمر بالحبس صحیح و لایشوبھ أي خلل ینقص من قیمتھ 

حیث تتمثل ،والأھم ھو مصلحة وضمانات المتھم الذي صدر في حقھ الأمر،  في الإثبات

  :الضمانات الموضوعیة في 

  . بالحبس أو بعقوبة أشد أن تكون الجریمة جنایة أو من الجنح المعاقب علیھا:أولا

الجرائم التي یجوز فیھا لقاضي التحقیق وضع المتھم رھن  123لم تحدد صراحة المادة  -

حیث أنھ كان یتعین على المشرع أن یحددھا حصرا نظرا للصفة المؤقتة ،لحبس المؤقت ا

مة ومع ذلك فإن الحبس المؤقت یتطلب أولا فتح تحقیق قضائي في جری، والإستثنائیة لھ 

مصنفة على أنھا جنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس دون الغرامة وھذا إستنادا إلى أحكام 

  .ج ، إ ، مكرر من ق  125و   124و   118/1المواد 

  .ار الأمر حسب المبررات اللازمة  إصد:ثانیا

 118/4 المبررات الواجب توفرھا لإصدار الأمر بالحبس ھي التي تم ذكرھا ضمن المادة -

لایمكن إصدار مذكرة الإیداع إلا تنفیذا للأمر و الشروط المذكورة في " تي تنص على ال

وھي المبررات التي سبق ذكرھا في الفرع ( ج ، إ ، من ق " مكرر 123و 123المادتین 

نظرا لكون مذكرة الإیداع ھي سند ، السابق أعلاه والمتضمن شروط إصدار مذكرة الإیداع 

  .)وعلیھ فإننا نكتفي بما سبق دراستھ فقط من دون تكرار  ،ؤقتالمتنفیذ الأمر بالحبس 

  .المتھم الذي یجوز حبسھ إحتیاطیا : ثالثا

بل ، لایكفي أن یكون المتھم قد إرتكب جریمة من الجرائم المحددة التي سبق وأن ذكرناھا -

  :ینبغي أن یكون

بشأن القواعد ، ج ،إ،ق 444من العمر وفقا لحكم المادة  18قد تجاوز الثامنة عشر -1

أن تقوم ضد المتھم دلائل قویة ومتماسكة على إتھامھ  - 2.2الخاصة بالمجرمین الأحداث

ج والمقصود بالدلائل ،إ،من ق 89/2و 51/2بالجریمة المنسوبة إلیھ طبقا لأحكام المادتین 

والتي یجب أن ،3قیق من الوقائع المعروضة علیھالقرائن الفعلیة التي یستنتجھا قاضي التح

ومن ثم فإن مجرد الشبھات 4تستخرج  على حد تعبیر الفقیھ ھیلي من ملف الدعوى ذاتھ 

                                                           
1//// 
وأنھ أحیل خطأ إلى جھة مختصة بمحاكمة ، یوم إرتكاب الجریمة  18إذا ثبت أن المتھم لم یبلغ من العمر " وبھذا قضت المحكمة العلیا بأنھ 2

 1984مارس  20قرار صادر في  –" كان الحكم الصادر عن ھذه الجھة باطلا بطلانا مطلقا ، ج ،إ،ق 451البالغین لا الأحداث كما تقتضیھ المادة 
  263ص – 1990سنة  2العدد ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  – 790.26من القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم 

وبین الدلائل التي ھي عبارة عن وسائل غیر مباشرة في ، ینبغي التمییز بین دلیل الإثبات المباشر الذي یجوز الإعتماد علیھ وحده في الإدانة 3
مرحلة  وإنما یجوز الإستنادوالإعتماد علیھا في، الإثبات والتي لا ترقى إلى مرتبة الأدلة بحیث لا تكفي وحدھا للإدانة عند الحكم في القضیة 

 . 194المرجع نفسھ ص  –التحقیق  –جیلالي بغدادي / عن. التحقیق 
القاھرة  –كلیة الحقوق  –رسالة دكتوراه  –الحبس الإحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائري المقارن  –بو كحیل الأخضر / الدكتور4

1989. 
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والقرائن لا تبرر حبس المتھم وذلك تطبیقا لقواعد العدالة والمبادئ العامة في القانون والتي 

  .تقتضي بأن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ 

ھي العنصر الوحید في التقدیر عند الأمر بحبس لیست الدلائل القویة ، وفضلا عن ذلك  -

وعلى  " حیث نصت على أنھ  7,6/ 68بل ھناك ظروف  حددتھا المادة ،المتھم إحتیاطیا 

ویجري قاض التحقیق بنفسھ أو بواسطة  ...قاض التحقیق أن یراجع بنفسھ عناصر التحقیق 

، ك من وزیر العدل ضابط الشرطة طبقا للفقرة السابقة أو بواسطة أي شخص مؤھل لذل

تحقیقا عن شخصیة المتھمین وكذلك حالتھم العائلیة والمادیة أو الاجتماعیة غیر أن ھذا 

  . 1التحقیق إختیاري في مواد الجنح 

  .تقیید مدة الحبس المؤقت :رابعا
إختلفت التشریعات في تحدید مدة وقد ، 2على أساس أن الحبس المؤقت إجراء إستثنائي-

نوع الجرائم بل ونظرا لخطورتھ ومساسھ بالحریة الشخصیة وسمعة المتھم  معینة تماشیا مع

ونظرا لھذه الخطورة و تطبیقا لما جاء في الدستور فقد وضع المشرع الجزائري ،وشرفھ 

ضمانة ھامة تتعلق بوضع حد أقصى للحبس الإحتیاطي حتى لا یضر بالمتھم لأنھ مرحلة 

ع قد أعطاه الصفة المؤقتة نظرا لخطورتھ وتقییده وبما أن المشر،3مؤقتة من مراحل الدعوى

فقد حدد كذلك ضمانات للمتھم تتعلق بتقریر حد أقصى للحبس حسب نوع ،لحریة المتھم 

وبناءا على  ما تضمنھ قانون الإجراءات الجزائیة في ھذا الصدد ،الجریمة و عقوبتھا 

  : سنحدد مدة الحبس المؤقت حسب الجریمة التي ھي  قید التحقیق،

غیر أنھ یمكن ،أشھر في مواد الجنح  04تكون مدة الحبس الإحتیاطي أربعة :في الجنح  -1

أشھر  08یوم و  20أن تكون أقل أو أكثر حسب جسامة الجریمة حیث تتراوح بین عشرین 

  .كأقصى تقدیر

لابد من توافر ، یوما 20بالنسبة للجنح التي تكون فیھا مدة الحبس الإحتیاطي عشرین  -

  :جب ج حیث ی،إ،من ق 124شروط معینة وھي التي أشارت إلیھا المادة 

كما ھو ،أن یكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا ھو الحبس لمدة سنتین أو دون ذلك-

أن یكون المتھم مقیما  - .والقذف والسب العلني والإھمال العائلي  الحال بالنسبة الجرح الخطأ

أن لا یكون المتھم قد سبق الحكم علیھ من أجل جنایة  أو جنحة من جنح قانون  -.بالجزائر 

  .أشھر  3لنافذة لمدة تفوق ثلاثة العقوبات بعقوبة الحبس ا

  :یجب أشھر 04بالنسبة للجنح التي تكون فیھا مدة الحبس الإحتیاطي أربعة  -

، سنوات  03و 02أن یكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا ھو الحبس لمدة ما بین  -

كما ھو الحال بالنسبة لجنح القتل الخطأ وعدم تسدید النفقة و خیانة الأمانة والتزویر في 

  .إلخ... الوثائق الإداریة 

                                                           
 . ج، إ ، ق 1
 "اء إستثنائي الحبس المؤقت إجر" ج ، إ ، ق  123المادة 2
 . 136، 135المرجع السابق ص –ضمانات المتھم  –دریاد ملیكة 3
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  :ھر أش 08بالنسبة للجنح التي تصل فیھا مدة الحبس الإحتیاطي إلى ثمانیة  -

إذا كان الحد ، ) أشھر فقط  04( یجوز تمدید مدة الحبس الإحتیاطي مرة واحدة أي  -

وھذا حسب ما تضمنتھ ،سنوات حبس  03الأقصى للعقوبة المقررة قانونا یزید على ثلاث 

 والجروحكما ھو الحال بالنسبة لجنح السرقة والنصب و الضرب ، ج ،إ،من ق 125/2المادة 

ومن المعلوم أن التمدید لابد من أن یكون بأمر مسبب تسبیبا موضوعیا  ، إلخ... العمدیة 

  .ومعللا تعلیلا كافیا

غیر أنھ ، أشھر في المواد الجنائیة  04كون مدة الحبس الإحتیاطي أربعة ت:في الجنایات  -2

كما یجوز لغرفة الإتھام في حالات ،شھرا  12یجوز لقاض التحقیق تمدیدھا لتصل إلى 

  :شھرا وذلك طبقا للشروط الآتیة 16تمدید الحبس الإحتیاطي لمدة إستثنائیة 

تكون مدة الحبس الإحتیاطي أربعة أشھر في غیر الأحوال المنصوص علیھا في  :القاعدة  -

رة أشھر في كل م 04) مرات  02(ویجوز لقاض التحقیق تمدید ھذه المدة مرتین  124المادة 

  .شھرا  12بحیث تصل المدة إلى 

أي بعد ( یجوز لغرفة الإتھام أن تمدد مدة الحبس الإحتیاطي لمرة أخرى  :الإستثناء  -

شھرا وذلك وفق  16لتصل مدة الحبس إلى ) یمكن التمدید لمرة ثالثة  ،التمدید الأول والثاني

  :مكرر تتمثل في  125ھا في المادة الشروط المنصوص علی

  .یھ المدة الحبس ل الشھر الذي تنتھي فأن یقدم القاضي طلبھ بتمدید الحبس ھذا خلا-أ

  .أن یكون الطلب مسببا -ب

أن یرسل الطلب مع أوراق الدعوى على الفور إلى النیابة العامة لدى المجلس القضائي -ج

  .ة مع طلباتھا على غرفة الإتھام أیام على الأكثر لعرض القضی 05التي لھا خمسة 

لب قاض التحقیق قبل إنتھاء مدة الحبس في ط) غرفةالإتھام ( أن تفصل ھذه الجھة -د

أشھر على  08لایجوز أن یتجاوز ثمانیة "  1986الإحتیاطي الذي أصبح منذ تعدیلات 

شھرا بالنسبة  16و ، الأكثر بالنسبة للجنح المعاقب علیھا بالحبس لمدة تفوق الثلاث سنوات 

خیرة من إختصاص أشھر الأ 04و ، شھر من إختصاص قاض التحقیق  12( للجنایات منھا 

  ).غرفة الإتھام 

  .تسبیب الأمر بالحبس الإحتیاطي : خامسا
، إن تسبیب الأمر بالحبس الإحتیاطي عند تقریره من الأمور المھمة التي یجب مراعاتھا  -

كونھ دافعا لسلطة التحقیق في أن تتریث في إتخاذ مثل ھذا الإجراء الخطیر وأن لا تلجأ إلیھ 

فضلاعن ذلك أن تسبیب الأمر ،والتبصر والإحاطة بكل مقتضیات التحقیقإلا بعد المراجعة 

فیسھل لھا المھمة ، لھ أكبر الأثر في معاونة الجھة التي یرفع إلیھا الطعن ضد ھذا الإجراء 

على ذلك یمكن وبناءا،في مراقبة وتقریر ما إذا كان التوقیف تعسفیا أم جاء طبقا للقانون 

  1.ھو ضمانة ھامة للمتھم  لتسبیبالقول بأن إشتراط ا
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لذا نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة قد نص على وجوب تمدید مدة الحبس الإحتیاطي  -

وھذا بمثابة ضمانة  –مكرر  125و  125المادتان  –بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقیق 

بل وجب تحدید حد أقصى لھذا الحبس حتى لا یكون سیفا مسلطا على رقاب ، للمتھم 

حریة  للإسراع في التحقیق والحد من تقیید،  وھو ما یتماشى مع طبیعتھ المؤقتة، تھمین الم

  .1المتھم بدون عذر واضح

  .في الأمر بالإفراج المؤقت :  الثاني المطلب
، ھو رخصة یقررھا القانون لجھة التحقیق للأمر بالإفراج بحسب ما یراه قاضي التحقیق -

، بھ من تلقاء نفسھ أو بناءا على طلب المتھم أو محامیھ  فھو سلطة مقررة لھ سواءا یبادر

ولیتمكن المتھم من ، حمایة للحریة الشخصیة من إستمرار المساس بھا بسبب التوقیف و

للمتھم أو لوكیلھ أن یتقدم بطلب ، أجازت أغلب التشریعاتإعداد دفاعھ على أكمل وجھ فقد 

 مقرون بكفالة2ولقاء تعھد  شروط معینةإلى السلطات المختصة لإطلاق سراحھ مؤقتا وفق 

إذا ما إعتقدت أن ، ونھا قبل إنتھاء مدة التوقیف و غالبا ماتقرر السلطات المختصة ذلك أو بد

إطلاق سراح المتھم لا یؤثرعلى سیر التحقیق ولا یؤدي إلى ھروب المتھم أو أن الجریمة 

یحتمل معھا  ما القوة والكفایةلیست على درجة من الخطورة أو أن أدلتھا لیست بدرجة من 

  : من خلال الأمر بالإفراج المؤقت وتتجسد ضمانات المتھم في . 3الحكم على المتھم 

  .من طرف قاض التحقیق تلقائیا الإفراج الأمر ب -أولا
یجوز ، في غیر الحالات التي لا یستوجب فیھا المشرع الإفراج عن المتھم بقوة القانون  -

سبق لھ و أن أصدر أمرا بحبس المتھم مؤقتا أن یصدر أمرا جدیدا لقاض التحقیق الذي 

بحیث ترك المشرع السلطة التقدیریة للقاضي المكلف إذا ما قدر أن ، بالإفراج عنھ

بناءا على ،أن یأمر بالإفراج عن المتھم  الإعتبارات التي أسس علیھا الحبس المؤقت قد زالت

  .زائیةحة في قانون الإجراءات الجالشروط الموض

یجوز لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یأمر من تلقاء "  126/1بناءا على نص المادة  -

، نفسھ بالإفراج إن لم یكن لازما بقوة القانون وذلك بعد إستطلاع رأي وكیل الجمھوریة 

والإفراج  -.4"إخطار القاضي بجمیع تنقلاتھ وتعھد المتھم بالحضور لجمیع الإجراءات و 

أي أن قاضي التحقیق الذي سبق لھ " رفع الید "بوس في ھذه الحالة یطلق علیھ عادة عن المح

ه عنھ أن وضع یده على المتھم وحبسھ حبسا مؤقتا لأسباب وظروف معینة عاد و رفع ید

  .5عندما زالت ھذه الأسباب 
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  .ج بناءا على طلب وكیل الجمھوریة الأمر بالإفرا -ثانیا 
الجمھوریة كممثل للنیابة العامة صلاحیة توجیھ طلب الإفراج المؤقت خول المشرع لوكیل  -

وإعطائھ ھذه ، بالتحقیق  عن المتھم في أي مرحلة من مراحل التحقیق أمام القاضي المكلف

الصلاحیة ماھي إلا إلتفاتة من المشرع وتأكید منھ على أن دور النیابة العامة أكثر من أن 

أیضا دور الوقوف لجانب المتھم من خلال مراقبة تطبیق  لھا، یكون دور خصم في الدعوى 

فكلما رأى وكیل الجمھوریة أن الحبس المؤقت للمتھم لم یعد ،القانون في مفھومھ الواسع 

مثلا في حالة عدم إسفار التحقیق عن النتیجة المرجوة من ورائھ أو أن قاض ،ضروریا 

یجوز لھ في ھاتھ الحالة تقدیم طلب ،المتھم  التحقیق لم یتمكن من بلوغ الأدلة التي تثبت إدانة

  .1عن المتھم المحبوس بصفة مؤقتة  جالإفرا

یجوز لوكیل الجمھوریة " التي نصت على أنھ  126/2في ھذا الصدد إستندنا إلى المادة  -

ساعة و  48وعلى قاضي التحقیق أن یبت في ذلك خلال ،وقت طلب الإفراج المؤقت في أي 

  .2" الإفراج عن المتھم في الحین  یجب،دون البت في الطلب عند إنتھاء المھلة

  .بناءا على طلب المتھم أو محامیھ الأمر بالإفراج  -ثالثا 
  :ج ،إ،من ق 127أحكام المادة بموجب  -

حق للمتھم أو محامیھ تقدیم طلب الإفراج المؤقت في أي ی،  )أمام قاضي التحقیق( أساسا -1

ولا یشترط في مثل ھذا الطلب شكلا معینا وإنما یكتفي فیھ بذكر ، مرحلة من مراحل التحقیق 

د والإلتزام بما قدم لھ من الشروط الأسباب التي دفعتھ إلى تقدیم مثل ھذا الطلب مع التعھ

وعلى القاضي إرسال الملف إلى وكیل الجمھوریة لیبدي ، الموضوعیة الواجب توافرھا

  ...أیام  05طلباتھ خلال 

یتم الإفراج عن المتھم ما لم یقم وكیل الجمھوریة بالطعن ،الطلب  في حالة قبول-2

  . 170/3بالإستئناف في القرار م 

في الطلب  إذا تعسف القاضي أو سھى عن البت، )  أمام غرفة الإتھام(وفي حالة أخرى  -3

، "أیام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكیل الجمھوریة  08" خلال المھلة المحددة  

غرفة الإتھام لكي تصدر قرارھا فیھ بعد الإطلاع  أمامتھم أن یرفع طلب ثاني مباشرة فللم

  .یوم 30ب العام وذلك في ظرف شھر على طلبات الكتابة المسببة التي یقدمھا النائ

یتعین الإفراج عن المتھم  ،و إجراء تحقیقات متعلقة بھو في حالة عدم البت في الطلب  -4

أنھ لا یجوز تجدید الطلب إلا ، ما یعیب ضمانات المتھم في ھذا السیاق :ملاحظة   - . 3تلقائیا

فإن وبخلاف ھذا الشرط ، ) یوم من تاریخ رفض الطلب السابق 30(بإنتھاء المھلة المحددة 

تساھل مع المتھم  ربللتحقیق یعتالإفراج المؤقت عن المتھم من طرف السلطة المخولة 

  .وضمان لحقوقھ
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  .الإفراج بقوة القانون أمر  )الوجوبيالإفراج (-رابعا 
یعني إخلاء سبیل المتھم بناءا على حالات محددة بقوة القانون تجعل القاضي المكلف ملزما  -

حیث یعتبر حقا ، بإطلاق سراحھ مباشرة لتفادي الحبس التعسفي الذي یعاقب علیھ القانون 

إذا ألقي القبض على المتھم وإیداعھ  في حالة ما"   : ا وردت حالة من الحالات الآتیةللمتھم إذ

  .ولم یستجوب خلال المھلة المحددة قانونا، بالمؤسسة العقابیة 

كان المتھم ملاحقا و، یوم  20لم یتمكن القاضي من تصفیة الملف في في حالة ما إذا "   

ولم یكن محكوم علیھ من ، بجریمة معاقب علیھا بالحبس لمدة لا تتجاوز أو تساوي عامین 

  1. قبل بعقوبة الجنایة أو الجنحة لمدة ثلاثة أشھر

بإستثناء الإفراج بقوة ( للإشارة فقط فإنھ في جمیع الأحوال التي تتعلق بالإفراج عن المتھم  -

لا یأخذ أمر الإفراج الطابع النھائي وھذا إنطلاقا من إمكانیة إعادة المتھم للحبس ، ) القانون 

إما عدم " حیث یعد سببا كافیا لإعادة حبس المتھم بعد الإفراج عنھ ، المؤقت بعد الإفراج عنھ

وھذا حسب ، إلتزام المتھم بما تعھد بھ في طلب الإفراج أو ظھور ظروف جدیدة أو خطیرة 

ومن جھة أخرى في ما یخص الأمر ،ھذا من جھة . 2ج،إ،من ق 131تضمنتھ المادة م ما 

ھنالك خلل قد یشوبھ سواءا في الإصدارأو خلال التنفیذ ألا وھو الحبس ،بالحبس المؤقت

ومن حق المتھم المطالبة بالتعویض وھي واحدة مبرر إذ یعتبر حبس تعسفي  الغیر المؤقت

  :لضمانات الھامة والتي تتمثل في من ا

حق المتھم في طلب التعویض عن الحبس المؤقت الغیر مبرر والإجراءات  -1

  :المتبعة 
 من یحق لھ الإستفادة من( تضمن القسم السابع مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  -

 137مكرر إلى  137المادة  التعویض والإجراءات الواجب إتباعھا إبتداءا من

حیث سنكتفي بتوضیح ضمانات ،لكن سنستخلص ما تضمنتھ بدون إطالة أو تعمق ،)14مكرر

إذا كان محل الحبس  -:من خلال المعطیات التالیة  المتھم عند اللجوء إلى ھذا الإجراء

جزائیة إنتھت في حقھ بصدور قرار نھائي قضى بألا وجھ المؤقت غیر مبرر خلال متابعة 

إما أن تقوم خزینة الدولة  -  .ألحق بھ ھذا الحبس ضررا واضحا للمتابعةأو بالبراءة إذا

یمنح التعویض  -.3بالتعویض أو بالرجوع على الشخص سيء النیة الذي تسبب في الحبس

 1مكرر 137م " ة التعویض لجن "بقرار من لجنة تنشأ على مستوى المحكمة العلیا تدعى 

تكتسي اللجنة طابع جھة قضائیة مدنیة وقراراتھا غیر  -                              .ج ،إ،ق

        4.قابلة لأي طعن ولھا القوة التنفیذیة 

وجھ للمتابعة أو أشھر من تاریخ صدور قرار بألا  06تخطر اللجنة بعریضة في أجل  -  

  .البراءة نھائیا
                                                           

 //         //          //     .من  124مستخلصة من نص المادة 1
 .قانون الإجراءات الجزائیة 2
 .ج ، إ ، مكرر من ق  137المادة 3
 4من  
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تودع العریضة الموقعة لدى أمین اللجنة من طرف المدعي أو محام معتمد لدى المحكمة  -

  .العلیا 

تاریخ وطبیعة " :تتضمن العریضة وقائع القضیة وجمیع البیانات الضروریة لا سیما  -

  .المؤسسة العقابیة التي نفذ فیھاالقرار الذي أمر بالحبس المؤقت و كذا 

  أو بالبراءة ریخ الذي أصدرت فیھ قرار بألا وجھ للمتابعة الجھة القضائیة والتا"  

  .یعة وقیمة الأضرار المطالب بھا طب"   

  .لمدعي الذي تلقى فیھ التبلیغات عنوان ا"   

ترسل نسخة من العریضة من طرف أمین اللجنة إلى العون القضائي للخزینة في أجل لا  -

  . العریضة إستلامیوم من تاریخ  20یتعدى 

ودع العون القضائي مذكراتھ لدى أمانة اللجنة في أجل لا یتعدى شھرین من تاریخ ی -

  .إستلامھ الرسالة السالفة الذكر 

القضائي بموجب رسالة موصى یتم إخطار المدعي من طرف أمین اللجنة بمذكرات العون  -

  .علیھا

  . یوم 30یسلم أو یوجھ المدعي لأمانة اللجنة ردوده في أجل شھر  -

بعد إستشارة النائب العام تحدد اللجنة تاریخ الجلسة لسماع المدعي ویبلغ ھذا التاریخ   -

  .ون القضائي من طرف أمین اللجنة برسالة موصى علیھا مع إشعار بالإستلام للمدعي والع

لكي ،تستمع اللجنة إلى المدعي والعون القضائي للخزینة و محامیھما ، بعد تلاوة التقریر -

  .العام ملاحظاتھ یقدم النائب

فإذا منحت اللجنة تعویضا یتم دفعھ وفقا للتشریع المعمول بھ من طرف أمین خزینة ولایة  -

جنة إعفاءه وفي حالة رفض الدعوى یتحمل المدعي المصاریف إلا إذا قررت الل، الجزائر 

  .جزئیا أو كلیا منھا 

ویبلغ في ،وأمین اللجنة یتم التوقیع على أصل القرار من طرف الرئیس والعضو المقرر -

الملف الجزائي مرفقا بنسخة من  یعادوفي آخر الإجراء ، الأطراف المعنیة أقرب الآجال إلى 

   . 1قرار اللجنة إلى الجھة القضائیة المعنیة

.                                                                 في الرقابة القضائیة : المطلب الثالث 
لقد إتفق رجال القانون على إیجاد حل قانوني یخفف من صعوبة تطبیق الحبس الإحتیاطي  -

وكانت النظریة ، نظرا لما لھ من تأثیر مباشر على حریة المتھم التي یحمیھا القانون 

المتوصل إلیھا ھي الرقابة القضائیة كوسیلة لتجنب اللجوء إلى الحبس الإحتیاطي الذي أظھر 

فلجأت معظم التشریعات ، ن السلبیات والأضرار على الشخص المحبوس تطبیقھ العدید م

    من بینھا التشریع الفرنسي الذي حددھا بموجب قانون، الإجرائیة إلى النص علیھا

وفي ذات السیاق نقل المشرع الجزائري ھذا  1970المؤرخ في جویلیة       70/643رقم

                                                           
من قانون . 14مكرر، 13مكرر، 12مكرر ، 11مكرر، 10مكرر، 9مكرر،  7مكرر،  6مكرر،  5مكرر،  4مكرر،  3مكرر 137المواد 1إلى 

 .الإجراءات الجزائیة 
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غیر أنھ لم یطبق من طرف ، 1986رس المؤرخ في ما 05 – 86 الإجراء بموجب القانون

  1اھیة الرقابة وكیفیة مباشرتھا القضاة لعدم تحدیده م

تدخل المشرع مرة أخرى من ، بق وأن ذكرناه ولتدارك النقص الموجود بالقانون الذي س -

المؤرخ في  24 – 90بموجب القانون  3و مكرر  2و مكرر  1مكرر 125خلال سن المواد 

والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة كبدیل لإجراء الحبس المؤقت حیث المعدل  1990أوت 

أنھ بناءا على ھاتھ المواد یجوز لقاضي التحقیق أن یأمر بوضع المتھم تحت الرقابة القضائیة 

من أن یستفید من الحریة حسبما یتلائم مع ضرورة الوصول المتھم  بإعتبارھا إجراء یمكن،

وتبعا لذلك  2لنظام العام والتخفیف من مساوئ الحبس الإحتیاطيإلى الحقیقة والحفاظ على ا

وھذه القیود تتمثل ، فإن المتھم یخضع لقیود في حركاتھ وحریاتھ الاجتماعیة بدلا من حبسھ 

أحیانا في فرض أعمال معینة على المتھم وفي أحیان أخرى یكون ملزم بالإمتناع ومن ثم 

  :على النحو التالي تقسیم ھاتھ الإلتزامات توضیح و یمكن

  :الفرع الأول 

تدابیر الرقابة القضائیة   1مكرر  125 المادة فيوردت :3مضمون الرقابة القضائیة في

  :وتتمثل في 

المنع من مغادرة الحدود الإقلیمیة التي یعنیھا قاض التحقیق إلا بإذن من مسبق حیث یھدف  -

  .ھذا إلى ضمان بقاء المتھم تحت تصرف قاض التحقیق

المنع من الذھاب إلى أماكن محددة بھدف تفادي وقوع المتھم في الأفعال التي من شأنھا أن  -

  .تخل بالإلتزام 

  .متھم دوریا أمام المصالح المعنیة وھي غالبا مصالح الشرطة القضائیة مثول ال -

أو أو ممارسة مھنة )جواز السفر(تسلیم كافة الوثائق التي تسمح لھ بمغادرة التراب الوطني -

وھي كتابة  لجھة التي تسلم إلیھا الوثائقوقد حدد المشرع ا، نشاط یخضع إلى ترخیص

المنع من ممارسة بعض الأنشطة المھنیة التي  - .الأمن التي یعنیھا التحقیق  صالحالضبط أو م

المنع من إجراء  - .قد تكون الجریمة إرتكبت في إطارھا أو إحترازیا لتفادي إرتكابھا

  .اف معینة إتصالات مع أطر

  .الخضوع لبعض الفحوص العلاجیة بناءا على أمر من قاض التحقیق  -

إلا بترخیص من قاضي ، إیداع نماذج من الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم إستعمالھا  -

                                                                                                     4.التحقیق

 2015یولیو   23المؤرخ في   02-15ھناك إجراءات أخرى مستحدثة  بموجب الأمر  -

  :المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة ألا وھي 

                                                           
 . 88المرجع السابق ص  –جامعة الجزائر  –كلیة الحقوق  –بحث ماجیستیر  –دریاد ملیكة –ضمانات المتھم أثناء التحقیق الإبتدائي1
 . 88المرجع السابق ص  –جامعة الجزائر  –كلیة الحقوق  –بحث ماجیستیر  –دریاد ملیكة –ء التحقیق الإبتدائيضمانات المتھم أثنا2

 3من
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  1مكرر 125بناءا على نص المادة 4إلى 
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محمیة یعینھا في إقامة ، بیة أو تخریبیة ة بأفعال إرھامكوث المتھم بالجرائم الموصوف-أ 

أشھر  03وعدم مغادرتھ لھا إلا بإذن منھ وتقدرفترة الإجراء بمدة أقصاھا ، قاض التحقیق 

  .قابلة للتمدید مرتین 

                                         .عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط ومواقیت محددة -ب 

 01-18بموجب القانون 1فقد إستحدثھ المشرع ، في ما یخص نظام المراقبة الإلكترونیة و  -

دة الإدماج المعدل و المتمم لقانون تنظیم السجون و إعا 2018ینایر  30الصادر في 

  2الاجتماعي للمحبوسین 

بموجبھ یأمر قاضي التحقیق ضابط ،كترونیة أو السوار الإلكتروني المراقبة الإلنظام -

لشرطة القضائیة بمراقبة المتھم الخاضع لأحد إلتزامات الرقابة القضائیة للتحقق من مدى ا

حیث تتم مراقبة المتھم عن طریق سوار معدني ،المتھم بالتدابیر المفروضة علیھ إلتزام

  . إلكتروني مخصص لھذا الغرض

بصفة عامة والتي ھي نظرا لأن نظام المراقبة الإلكترونیة یعتبر جزءا من الرقابة القضائیة (

و عدم الإطالة والتوسع في عناصر الموضوع  تعین، موضوعنا في إطار ضمانات المتھم

  ) .ذلك تماشیا مع شروط إنجاز المذكرة

  .شروط تطبیق الرقابة القضائیة  في :الفرع الثاني
ابة یمكن لقاضي التحقیق أن یأمر بالرق" في الفقرة الأولى  1مكرر 125طبقا لنص المادة  -

وتضیف الفقرة " القضائیة إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتھم قد تعرضھ بعقوبة الحبس أو أشد 

یمكن لقاضي التحقیق عن طریق قرار مسبب أن یضیف أو یعدل إلتزاما من " الأخیرة 

بمعنى أنھ تستثنى من ھذا الإجراء .  3" الإلتزامات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة 

نقول بأن ، وإذا ما إكتفینا بالنصوص المنظمة لھا ، الجنح المعاقب علیھا بغرامة و المخالفات 

ومن الملاحظ أن المشرع قد حرص أن یكون الأمر مسبب ،   المشرع حدد ھذا الشرط فقط

تعدیلھ أو  المزمعكان الإجراء  وذلك لما لھ من أھمیة بالغة كونھ یسھل مراقبة وتقریر ما إذا

إضافتھ  تعسفیا أم جاء موافقا لروح القانون وعلى ھذا فإن التسبیب یعد ضمانة ھامة للمتھم 

ج المتعلقة ،إ ،من ق  123ولكن بالرجوع إلى أحكام المادة 4في میدان الرقابة القضائیة 

حالة ضرورة التحقیق أو  نجد أنھ لا یجوز اللجوء للرقابة القضائیة إلا فيبالحبس المؤقت 

إخضاعھم لھذا و إذا تعلق الأمر بالمتھمین الأحداث نجد أنھ لا یمكن ، التدابیر الأمنیة 

الإجراء الذین عادة ما یخضعون لنظام الإفراج تحت المراقبة أو التدابیر الأخرى  المذكورة 

  آنفا لمدةحیث یتعین أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة ،  5ج،إ،ق 444في المادة

                                                           
 . 35كلیة الحقوق بالمسیلة ص  –بن یونس فریدة / د –للسنة ثانیة ماستر قانون جنائي  –محاضرات تنفیذ الأحكام الجزائیة 1
 .ضمن الفصل الرابع من الباب السادس من قانون تنظیم السجون السالف الذكر  16مكرر 150مكرر إلى  150ضمن المواد من 2
 .ق إ ج 3
 . 150المرجع السابق ص –ضمانات المتھم  -دریاد ملیكة 4
 ج، إ ، ق 5
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وإذا كان فرض .معینة لا یجوز أن تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیھ القاصر سن الرشد المدني 

فھل الرقابة ، بالنسبة للشخص الطبیعي أمرا مفھوما ولا یكتنفھ الغموض الرقابة القضائیة 

  كإجراء تحقیق یمكن فرض إلتزاماتھ على الشخص المعنوي أم لا ؟

" ج بأنھ ،إ،من  ق  1مكرر 65مكرر و  65 تقضي م للإجابة على التساؤل یمكن القول أنھ -

ة المنصوص علیھا في ھذا تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقیق والمحاكم

ویتحدد الإختصاص المحلي للجھة ،  حكام الواردة في ھذا الفصلمع مراعاة الأالقانون 

وإذا تمت ، تكاب الجریمة أو المقر الاجتماعي للشخص المعنويالقضائیة حسب مكان إر

متابعة أشخاص طبیعیة في نفس الوقت تختص بالنظر الجھة المرفوعة أمامھا دعوى 

نجد أن المشرع  4مكرر 65و بمراعاة الأحكام الواردة في أحكام المادة ، "الشخص الطبیعي

وھي التي لم یدرجھا ، إخضاعھ لھا قد خص الشخص المعنوي بتدابیر یمكن لقاضي التحقیق 

بالرغم من عدم  1مكرر 125في الإلتزامات القانونیة الخاصة بالرقابة القضائیة في م 

  1" إیداع الكفالة و تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة "بإستثناء تدبیري  اختلافھما

  .مدة الرقابة القضائیة  في :الفرع الثالث
لفترة التي یستغرقھا القضائیة من الإجراءات المؤقتة التي ترتبط باكأصل عام الرقابة  -

آثارھا لكنھا لا تخضع لموعد أو أجل محدد كما أنھا غیر قابلة لتجدید زمني لأن و،التحقیق 

  . 2تمتد طول مدة سیر التحقیق 

تدخل الرقابة القضائیة حیز التطبیق إبتداءا من "  3مكرر 125بناءا على نص المادة  -

وتنتھي بإجراء قضائي یقضي بألاوجھ ، التاریخ المحدد في القرار الصادر عن جھة التحقیق 

تبقى الرقابة قائمة إلى أن ترفعھا الجھة ، للمتابعة وفي حالة إحالة المتھم أمام جھة الحكم 

وفي حالة ما إذا أجلت الحكم في القضیة إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقیق ، المعنیة 

  3"بوضعھ تحت الرقابة القضائیة  ن لھا إبقاء المتھم أو الأمریمك

یتبین لنا أن الرقابة القضائیة تنتھي ،  3مكرر 125و  123من خلال الأحكام الواردة في م -

بإستثناء حالة إخضاع المتھم لإجراء المكوث بمحمیة الذي سبق و أن ذكرناه في الأمر -:إما 

لمدة ... إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة لا یؤمر بھذا الإلتزام "  15/02

من خلال ھاتھ المادة "(أشھر في كل مرة  03أشھر مع إمكانیة تمدیدھا لمرتین  03أقصاھا 

                    ).یتضح أنھ یمكن التصرف في مدة الرقابة القضائیة في حالات معینة فقط 

                             ) .مضمون الرقابة القضائیة ( مات الإلتزاإمكانیة تعدیل  في:الفرع الرابع

تعد إمكانیة تعدیل مضمون الرقابة ضمانة ھامة للمتھم من جھة التخفیف أو التغییر في نمط  -

الإلتزامات فیكلف المتھم بإلتزام واحد أفضل من إلتزامین إذا ما نظرنا إلى الكم والنوع الذي 
                                                           

 1من
 . 285، 282المرجع السابق  ص  –جامعة قسنطینة  –ة الدكتوراه أطروح –قاض التحقیق 2إلى

3
  )1153،ص36ر ،ج( 1990المؤرخ في أوت  24- 90عدلت بالقانون 

  :وحررت كمایلي) 348، 10ر ،ج( 1986المؤرخ في مارس  05- 86أضیفت بالقانون     

 ". 125قیق أن یصدر ضده أمرا قصد حبسھ إحتیاطیا طبقا للمادةیجوز لقاضي التح،إذا تھرب المتھم عمدا من إلتزامات الرقابة القضائیة " 
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لكن إمكانیة طلب التعدیل غیر متاحة للمتھم بل للقاضي وحده ، لتزامات تتمیز بھ ھذه الإ

یجوز لقاضي التحقیق المكلف أن یضیف أو یعدل الإلتزامات حسب ما تقضیھ حیث ،

كونھ ، إلا أن ذلك لا یكون إلا بأمر مسبب لما لھ من أھمیة بالغة ، المصلحة والظروف 

وعلى ھذا فإن ، المتخذ ملائم للظروف أو تعسفي یسھل مراقبة وتقریر ما إذا كان الإجراء 

وفقا لما نصت عنھ م  )الرقابة القضائیة ( التسبیب یعد ضمانة ھامة للمتھم في ھذا المجال 

یمكن لقاضي التحقیق عن طریق قرار مسبب أن یضیف أو " في فقرتھا الثانیة 1مكرر 125

  .1"یعدل إلتزاما من الإلتزامات المذكورة 

  .فع الرقابة القضائیة في إمكانیة طلب ر :الخامسالفرع 
حقھ في طلب رفع الرقابة ، من بین الضمانات المشرعة للمتھم في میدان الرقابة القضائیة 

  :التي جاء فیھا أنھ  2مكرر 125القضائیة عنھ وفقا للمادة 

لجمھوریة أو یأمر قاضي التحقیق برفع الرقابة القضائیة سواءا تلقائیا أو بطلب من وكیل ا" 

  .بطلب من المتھم بعد إستشارة وكیل الجمھوریة 

یوم إبتداءا من یوم تقدیم  15یفصل قاضي التحقیق في طلب المتھم بأمر مسبب في أجل  -

  .الطلب 

وإذا لم یفصل القاضي في ھذا الأجل یمكن للمتھم أو وكیل الجمھوریة أن یلتجأ مباشرة إلى  -

  .یوم من تاریخ رفع القضیة إلیھا  30ا في أجل شھر غرفة الإتھام التي تصدر قرارھ

وفي كل الأحوال لایجوز تجدید طلب رفع الرقابة القضائیة  المقدم من المتھم أو من  -

  .2" محامیھ إلا بإنتھاء أو من محامیھ إلا بإنتھاء مھلة شھر من تاریخ رفض الطلب السابق 

الرقابة القضائیة ھو الحد من الحبس وفي خلاصة المقال إذا كان الغرض من سن  -

حیث أصبح الحبس ، فإن الممارسة العملیة القضائیة تخبرنا عكس ذلك ، الإحتیاطي 

                                                3الإحتیاطي قاعدة في الممارسة والرقابة إستثناء

الأمر بألا ،حالة أمر الإ( أوامر التصرف في التحقیق  ضمانات:  المبحث الثالث

  )الأمر بإرسال المستندات،وجھ للمتابعة 

ل تتعلق بطبیعة وتعقید وصعوبة القضیة نظرا لأن مدة التحقیق متغیرة وتحكمھا عدة عوام -

فإن كان المطلوب من قاض ، لم یحدد المشرع مدة زمنیة معینة لغلق التحقیق  ، المطروحة

ن التسرع  أو التأخیر في إصدار الأوامر اللازمة التحقیق ھو عدم التماطل في الإجراءات دو

ك للسلطة التقدیریة مع ذلك فإن تحدید وقت بلوغ التحقیق نھایتھ مترو، عند الإنتھاء من عملھ 

وجھ : وعمل قاضي التحقیق قبل غلق التحقیق والتصرف فیھ یتخذ وجھین ، لھذا القاضي 

  .یتصل بالوقائع ووجھ یتصل بالقانون 

                                                           
 .ج ، إ ، ق 1
 .قانون الإجراءات الجزائیة 2
/  1999جانفي  31الموافق ل  1419شوال  14عضو مجلس الأمة یوم الأحد" آیت العربي مقران " حوار أجرتھ جریدة العالم السیاسي مع 3

 . 151المرجع السابق ص  –ضمانات المتھم  –دریاد ملیكة –منقول عن كتاب 
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من حیث الوقائع  یتعین على قاضي التحقیق البحث والكشف عن الحقیقة ، بالنسبة للأول  -

وھو ما ، وأن الأخیر مرتكبھا  ارتكبتبأن یتبین ما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتھم قد 

یقتضي أن تتوافر لدى قاضي التحقیق أدلة كافیة على صدور الأفعال في ذاتھا وصدورھا من 

  .ذاتھ المتھم 

من حیث القانون تقدیر قاضي التحقیق كفایة الأدلة یحتم علیھ أن ، وبالنسبة للوجھ الثاني  -

، الأولى موضوعیة و تتمثل في توافر أركان الجریمة : یفحص المسألة قانونیا من ناحیتین 

وعند فحص قاض ، الثانیة شكلیة تتعلق بالإجراءات وتتمثل في قبول الدعوى من عدمھ 

یق لھذین الوجھین وأخذھما بعین الإعتبار یعود لھ تقریر السبیل الذي ستسلكھ الدعوى التحق

سواءا بإصدار أمر بإنتفاء وجھ الدعوى أوالأمر بالإحالة أو الأمر بإرسال 1في نھایة التحقیق 

  .)الأمر بالإستمرار في سیر الدعوى(المستندات

  .في أمر الإحالة : المطلب الأول
السلطة القائمة بالتحقیق بعد تمام التحقیق أنھ أسفر عن وجود أدلة على وقوع متى وجدت  -

لكي تعرض القضیة على محكمة ى متھم معین وأن ھذه الأدلة كافیةونسبتھا إل، الجریمة

على أن الأمر الذي یجب أن لا . تصدر قرارا بإحالتھا إلى الجھة المختصة،2الموضوع 

لا یقصد منھا كفایة ،الأدلة للإحالة على محكمة الموضوع یغرب عن البال ھو أن كفایة 

الأدلة في تقریر إدانة المتھم لأن ھذه المسألة یعود تقدیرھا لقاضي الموضوع ولیست من 

ولا نرید .  3إختصاص سلطة التحقیق التي إن فعلت ذلك فإن قرارھا یكون عرضة للنقض

لأنھ لیس ھو المقصود ،وأحكامھ  صیلھھنا أن نتحدث عن إجراء الإحالة كي نلم بجمیع تفا

ریر الإحالة و وإنما سنخصص البحث لبیان أھم الضمانات التي یجب توافرھا للمتھم عند تق،

  :من أبرزھا

  .من حیث شروط إصدار أمر الإحالة : الفرع الأول
أى إذا ر" إلى أنھ  164لقد إكتفى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بالإشارة في المادة  -

قاضي التحقیق أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة  وإذا كان 

المتھم محبوسا مؤقتا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة ھي الحبس ومع مراعاة أحكام المادة 

124 "4                                                                                  

ولكن فضلا عن ھذا الشرط فإنھ كقاعدة عامة یشترط أمر الإحالة كباقي الأوامر القضائیة  -

أن یكون مسببا تسبیبا كافیا مشتملا على الوقائع موضوع التھمة وعناصر الجریمة ، الأخرى 

                                                           
 .311المرجع السابق ص  –جامعة قسنطینة  –قاضي التحقیق  –أطروحة نیل شھادة الدكتوراه 1
 . 173المرجع السابق ص  –ضمانات المتھم  –حسن بشیت خوین 2

،    توافر أسباب كافیة لنظر القضیة في جلسة قضائیة یقدم القاضي عند " من أسس الإجراءات الجنائیة السوفییتیة على یقدم  36نصت المادة 33
  " قرارا بإحالة المتھم إلى المحكمة ، دون أن یقدر مسألة الإدانة 

  ة أما محكمة النقض المصریة فقد ذھبت في أحد أحكامھا من أن المقصود من كفایة الأدلة في قضاء الإحالة أنھا تسمح بتقدیم المتھم للمحاكم -    
 . 174المرجع السابق ص  –ضمانات المتھم  –عن حسن بشیت خوین /مع ترجیح الحكم بإدانتھ       

 قانون الإجراءات الجزائیة4



48  

 

وتكمن ،1تحكمھا والدلائل الكافیة للإثبات والتھمة موضوع الإحالة والنصوص القانونیة التي

الفائدة من المتوخاة من إشتراط تسبیب قرارا الإحالة في كونھ یحمل سلطة التحقیق على بذل 

بتبصر ودراسة وتمحیص الأدلة إجراءات التحقیق جھد من أجل الإحاطة بشكل تام بكل 

ضف إلى ذلك أن شرط التسبیب الذي یستلزم دراسة كافیة لإجراءات التحقیق ، وتمعن 

كثیرا ما یؤدي بسلطات التحقیق المختصة من أن تمتنع من إحالة ، وملابساتھ وظروفھ 

الكثیر من القضایا التي لا مبرر لإحالتھا وبالنتیجة تتجنب المحاكم الإنشغال بنظر مثل تلك 

  2القضایا التي غالبا ما تصل في نھایتھا إلى براءة المتھم أو الإفراج عنھ

  .الإحالة  من حیث تنفیذ أمر:الفرع الثاني 
إذا أحیلت الدعوى إلى المحكمة یرسل قاض " على أنھ  ج، إ ، من ق  165تنص المادة  -

التحقیق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنھ إلى وكیل الجمھوریة ویتعین على الأخیر أن 

ھنا تكمن ضمانة المتھم في عدم المماطلة  3"یرسلھ بغیر تمھل إلى قلم كتاب الجھة القضائیة 

ویقوم وكیل الجمھوریة " وھو ما وضحھ المشرع بذات المادة في الفقرة الثانیة ، والتمھل 

بتكلیف المتھم بالحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجھة القضائیة المختصة مع مراعاة 

لجلسة في أجل لا یتجاوز مواعید الحضور وإذا كان المتھم في حبس مؤقت یجب أن تنعقد ا

بالإضافة إلى التقلیل بغرض الحرص على عدم بقاء الملف بین الأخذ والرد "یوم  شھر  30

فإذا كان المتھم بریئا فإن ذلك یؤدي إلى تقدیمھ في أقرب وقت ممكن ، من مدة حبس المتھم 

بي لحسن سیر لمحاكمتھ لتنفیذ حكم البراءة وإذا كان مدانا فإنھ یعرف مصیره وھو أمرإیجا

  .4العدالة 

شرط إحاطة المتھم ومحامیھ علما بأوامر التصرف في التحقیق من  168وتضیف المادة  -

ساعة بكتاب موصى علیھ إلى  24تبلغ الأوامر القضائیة في ظرف " خلال تأكیدھا على أنھ 

إنتھائھ  بعد ویحاط المتھم علما بأوامر التصرف في التحقیق، محامي المتھم والمدعي المدني 

محبوسا فیتم تبلیغھ بواسطة المشرف  المتھموإذا كان )أوامر الإحالة أو إرسال المستندات(

  5" على المؤسسة العقابیة 

  .من حیث أثر أمر الإحالة :الفرع الثالث 
فإنھ ، إذا أخذ التصرف في التحقیق صورة الأمر بالإحالة أمام محكمة المخالفات أو الجنح  -

العدید من التغیرات والإجراءات  في مسار التحقیق لذلك سنكتفي بذكر ضمانات یترتب علیھ 

  :المتھم فقط والتي تتمثل في 

إخطار المحكمة التي أحیل إلیھا الملف بالوقائع السابقة على الطلب الإفتتاحي لفتح  -أولا

ھذا  ومفاد،ل إلى علم القاضي المكلف شخصیا أي دون وقائع أخرى لم تص، التحقیق فقط 

                                                           
 . 331المرجع السابق ص  –جامعة منتوري قسنطینة  –قاض التحقیق  –أطروحة الدكتوراه 1
 174 - 175المرجع السابق ص  –ضمانات المتھم  –حسن بشیت خوین 2
 ج، إ ، ق 3
 50ص  –المرجع السابق  –جامعة تبسة  –.... ضمانات إجراءات التحقیق القضائي المقررة للمتھم  –مذكرة شھادة الماستر 4
 ج، إ ، ق 5
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الضمان یكمن في صحة الإجراءات شكلیا وموضوعیا وھو ما یحمي المتھم من التحایل أو 

  1.التعسف في حقھ 

فإنھ ) إذا ثبت أن التھمة ھي مخالفة(إذا كان الأمر بالإحالة إلى محكمة المخالفات  - ثانیا

  2.المخالفات لأنھ لا حبس في مواد ، یترتب علیھ الإفراج عن المتھم المحبوس مؤقتا 

فإن أمري الحبس المؤقت والرقابة القضائیة یبقیان ،إذا كانت الإحالة أمام محكمة الجنح  - ثالثا

ما لم یكن الحبس المؤقت قصیر المدة حسب نص المادة ، محافظین على قوتھما التنفیذیة

الحد  لایجوز في مواد الجنح إذا كان"من قانون الإجراءات الجزائیة التي تقضي بأنھ  124

أن یحبس المتھم حبسا ، شھر أو یساویھما  24الأقصى للعقوبة المقررة في القانون أقل من 

إذا لم یكن قد حكم علیھ ، مؤقتا أكثر من عشرین یوم منذ مثولھ أول مرة أمام قاض التحقیق 

  3".من قبل في جنایة أو الحبس أكثر من ثلاثة أشھر 

جلسة محكمة الجنح في أجل شھر من تاریخ أمر الإحالة حسب  إنعقاد وجوب - رابعا

  .ج، إ ، من ق  165المادة مقتضیات 

ففي حالة وجود إرتباط بین ، ضم الجرائم المرتبطة بحسب ما یقتضیھ القانون  -خامسا

تحال جمیعھا بأمر إحالة واحد إلى الجرائم وكانت من إختصاص محاكم من درجة واحدة 

وإذا كانت الجرائم من إختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى ، المحكمة المختصة 

كان ضم الجرائم وإحالتھا إلى محكمة واحدة أمر إختیاري و إذا ، المحكمة أعلى درجة 

فإن الوضع مختلف في حالة الإرتباط بین الجرائم التي لا تقبل ، بالنسبة لقاضي التحقیق 

لأن وحدة الإحالة ، أمام محكمة واحدة أمر وجوبي  التجزئة أین تكون إحالة جمیع الجرائم

أمام الجھة المختصة بالنظر في الجریمة الأشد خطورة أمر لازم لوحدة العقوبة التي یقضى 

  .بھا

إمكانیة إسترداد الأشیاء المضبوطة إذا رأى قاض التحقیق أنھ لا فائدة منھا لإظھار - سادسا

وبالنظر إلى القاعدة التي تقضي بعدم إسترداد الأشیاء ، الحقیقة وأنھا لا تشكل خطورة 

نجد بأن لھا إستثناءا حیث أجاز المشرع ، المضبوطة إلا عند الفصل في موضوع الدعوى 

-سابعا4من قانون الإجراءات الجزائیة  86الحكم  حسب نص المادة قبل   استردادھاطلب 

بالنسبة للمصاریف القضائیة فعلى كاتب التحقیق أن یضم  إلى ملف الدعوى كشفا 

لأن ما قد تستلزمھ مرحلة المحاكمة من ،  5بالمصاریف القضائیة التي إستلزمھا التحقیق 

تجنب تكلیف المتھم بما یفوق جھة أخرى ومن ، نفقات لا یمكن معرفتھ مسبقا ھذا من جھة 

                                                      . التي تمت خلالھ تللتحقیق والإجراءاإطار خضوعھ 

        .الجنحة أو المخالفة  ھمفي حالة إرتكابفي ما یخص الأحداث والبالغین  :الفرع الرابع

                                                           
 . 214المرجع السابق ص  –بغدادي الجیلالي 1
 . 333ص  –المرجع السابق  –قاض التحقیق  –أطروحة الدكتوراه 2
 .قانون الإجراءات الجزائیة 3
 .قانون الإجراءات الجزائیة 4
 . 214المرجع السابق ص  –بغدادي الجیلالي 5
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تتم إحالة جمیع المتھمین أمام محكمة ، القانوني یعتبر مخالفة إذا كانت الجریمة وصفھا  -أولا

  .من قانون الإجراءات الجزائیة )  459و 164(المخالفات تطبیقا لأحكام المادتین 

یكلف وكیل الجمھوریة ، 1أما إذا كانت المتابعة من أجل جنحة وكانت القضیة متشعبة - ثانیا

بناءا على طلب قاض الأحداث بإجراء تحقیق بالنسبة للمتھمین البالغین قاض التحقیق العادي 

وعند غلق التحقیق یجوز للقاضي المكلف أن یأمر بإحالة البالغین على محكمة ، و الأحداث 

  451/1(الجنح ویفصل عنھم الأحداث مع إحالتھم على قسم الأحداث طبقا لأحكام المادتین 

  2) ج ، إ ، من ق  465و

  في الأمر بإرسال المستندات : الثاني المطلب
ال مستندات الدعوى إلى النائب العام یختلف عن أوامر التصرف الأخرى من إن أمر إرس -

فإذا ما ، بل ینقل الدعوى من درجة دنیا إلى درجة علیا للتحقیق ، حیث كونھ لا ینھي التحقیق 

یقوم ، جریمة وصفھا القانوني جنایة رأى القاضي بعد الإنتھاء من التحقیق أن الوقائع تكون 

، بإرسال الملف مع الأدلة بمعرفة وكیل الجمھوریة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي 

وذلك لإتخاذ إجراءات وفقا ، بإعتبارھا درجة ثانیة للتحقیق  محتى یعرضھ على غرفة الإتھا

جود إرتباط لا یقبل التجزئة في حالة وو،  3.لما ھو مقرر في الباب الخاص بغرفة الإتھام 

ستندات الدعوى بین الجنایة والجنحة فذلك یحتم على قاضي التحقیق إصدار أمر بإرسال م

ویتیعن على ھذا الأخیر أن یتخذ كل الإجراءات لتحدید جلسة لغرفة الإتھام  4إلى النائب العام 

. ج ، إ ، من ق  166/1لتنظر في الملف وفقا ماھو محدد في الإجراءات طبقا لنص المادة 

  :ومن ھذا المنطلق تتضح لنا ضمانات المتھم في ھذا الإجراء حیث تتمثل في 

رفة الإتھام ولیس لقاضي إسناد مھمة الإحالة إلى محكمة الجنایات إلى غ:أولا 

  التحقیق 
والعلة من وراء ذلك ھو أنھ إذا كانت الجنح والمخالفات قد منح المتھم فیھا حق الإستئناف 

لذلك وجب ، الجنایات ھي أخطر الجرائم وأشدھا عقوبة ولا یمكن للمتھم الإستئناف فیھا فإن 

إحاطة المتھم بضمانات تكفل حمایتھ وحریتھ وتتمثل في تولي غرفة الإتھام كجھة قضائیة 

أعلى درجة من قاضي التحقیق وبإعتبارھا درجة ثانیة للتحقیق التي یتمثل دورھا في مراقبة 

ایة الأدلة التي تبرر إحالة المتھم على محكمة الجنایات وھذا بالفعل ما یدفع وتقدیر مدى كف

  .قاضي التحقیق للتأكد من إسناد التھمة للمتھم وكذا من التكییف الصحیح 

  مر الإرسال بقائمة أدلة الإثبات إرفاق أ:ثانیا 

                                                           
كقاعدة یقوم وكیل الجمھوریة بإنشاء ملف خاص بالحدث ، عند إرتكاب جریمة تكییفھا جنحة وكان أحد الفاعلین حدث ، في الجنح الغیر متشعبة 1

  :حسب/ وبترتب على مخالفة ھذه القاعدة البطلان . ج   ،إ ، من ق  2/ 452یرفعھ إلى قاضي الأحداث  وفقا لأحكام المادة 
العدد .منشور بالمجلة القضائیة ،  26.790في الملف رقم  1984مارس  20بتاریخ ،القرار الصادر عن القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة  -

 . 263ص  1990الثاني 
 . 331السابق صالمرجع  –جامعة قسنطینة  –قاض التحقیق  –أطروحة الدكتوراه 2
 .من قانون الإجراءات الجزائیة  166/1المادة 3
 –جامعة المسیلة  –المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة   15/02أوامر قاضي التحقیق وفق الأمر  –مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر 4

 .53ص  2016/2017سنة 
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رسل الملف یجب على قاض التحقیق في حالة ما إذا أراد أن ی،  166حسب مقتضیات المادة 

أن یحرر بذلك قائمة تحتوي على أدلة إثبات ،إلى غرفة الإتھام بمعرفة وكیل الجمھوریة 

الوقائع وإرسالھا مع الملف وھذا الطلب یحمل في طیاتھ ضمانة ھامة للمتھم وذلك لأن ھذه 

ا القائمة تتطلب من المحقق دراسة الأدلة و وسائل الإثبات بجدیة لإختیار ما یكون صالحا منھ

  . 1صلحكدلیل وما لا ی

  حاطتھ علما بھ وإ لى المتھم ومحامیھتبلیغ الأمر إ:ثالثا 
ساعة  24تبلغ الأوامر القضائیة في ظرف " على أنھ ،ج ، إ ، من ق  168نصت المادة 

ویحاط المتھم علما بأوامر ، بكتاب موصى علیھ إلى محامي المتھم والمدعي المدني 

وإذا كان المتھم محبوسا فتكون مخابرتھ بواسطة .... التصرف في التحقیق بعد إنتھائھ 

ھو تنبیھ المتھم بما سیقابلھ من  والغرض من ھذا الضمان2" ة المشرف على المؤسسة العقابی

  .إجراءات في حقھ و تمكین محامیھ من إتخاذ الإجراءات اللازمة 

  في الأمر بألا وجھ للمتابعة :  المطلب الثالث
، من ق  163طبقا للمادة  الأمر بإنتفاء وجھ الدعوى ھو الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق -

  ج والتي تضمنت أنھ، إ 

أو أنھ لا توجد ، إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة " 

.... أصدر أمرا بألاوجھ للمتابعة، دلائل ضد المتھم أو كان مقترف الجریمة ما یزال مجھولا 

وإنما أعطى الأسباب ، ونلاحظ من خلال إستقرائنا للمادة أن المشرع لم یعرف ھذا الأمر  3"

مما جعلنا نلجأ إلى ، والمبررات التي یستطیع قاضي التحقیق الإستناد علیھا لبناء أمره علیھا 

یعتبر القرار بألاوجھ للمتابعة أو سلطة التحقیق " تعریف الدكتور جلال ثروت الذي یقول أنھ 

بعدم وجود مقتضى لإقامة الدعوى أمام المحكمة نظرا لما كشف عنھ التحقیق من عدم وجود 

  .4"أساس كافي لتقدیمھا 

أیا كانت الأسباب التي یستند علیھا الأمر بأن لاوجھ للمتابعة سواءا القانونیة أو  -

لدعوى أو إما ترجیح براءة المتھم أو إستحالة رفع ا، الموضوعیة فإنھ یرتكز على فكرتین 

وفي جمیع الأحوال فإن المشرع الجزائري قد أعطى لقاضي التحقیق ، عدم ملائمة رفعھا

حیث یجب إصداره ، السالفة الذكر  163سلطة تقدیر إصدار ھذا الأمر من خلال نص المادة 

بعد فحص التھمة وتحقیق موضوعھا تحقیقا شاملا یسمح لھ بالموازنة بین أدلة النفي أو أدلة 

ویرجح أن القضیة بالحالة التي ھي علیھا لیست صالحة لأن تقام علیھا الدعوى ، م الإتھا

  .الجزائیة

                                                           
المرجع السابق  –جامعة تبسة  –ضمانات إجراءات التحقیق القضائیة المقررة للمتھم في التشریع الجزائري  –مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر 1

 52ص
 .ج ، إ ، ق 2
 .ج ، إ ، ق 3
  456ص – 2003 –الإسكندریة  –دار الجامعة الجدیدة  –الطبعة الثانیة  –نظم الإجراءات الجزائیة  –الدكتور جلال ثروت 4
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قبل التطرق إلى توضیح الضمانات وجب علینا التمییز بین الأمر بألاوجھ للمتابعة و الأمر  -

حیث نجد أنھ تبعا للأسباب القانونیة أو الواقعیة نلاحظ أن القضاة ، بإنتفاء وجھ الدعوى 

الفرق یكمن (عملیا في الجزائر یفرقون بین نوعین من أوامر التصرف التي تنھي المتابعة 

 )نتفاء الكلي والإنتفاء المؤقتفي الإ

بالنسبة للأمر بأن لاوجھ للمتابعة ھو الأمر المبني على أسباب قانونیة وھو الأمر الذي لھ 

على إعتبار أن الدعوى ولدت میتة بقوة القانون ،حجیتھ وقوتھ الملزمة من وقت صدوره 

ضع حد دائم للدعوى وھو مایعني أن التصرف بھذا النوع من الأمر في التحقیق ھو بمثابة و

 .لا یمكن معھ العودة إلیھا بأي حال من الأحوال 

بالنسبة للأمر بإنتفاء وجھ الدعوى ھو الأمر المبني على أسباب تتعلق بالأدلة وعدم كفایتھا 

حد للتحقیق أین تبقى الدعوى متوقفة على شرط ففي ھاتھ الحالة یكون القاضي ملزم بوضع ،

مرتكب الجریمة الذي كان غیر معروف أو التقادم  حسب  ظھور أدلة جدیدة أو إكتشاف

 .1 175المادة 

ھي غلق الدعوى المقامة ، إن أبرز ضمانة للمتھم عند عدم إحالتھ إلى المحكمة المختصة  -

ومفاد ھذه الضمانة ھو أن بعض التشریعات قد إشترطت على سلطة التحقیق عند .  2ضده

ضي بعدم السیر في الدعوى وحفظ أوراق التحقیق توافر بعض الأسباب أن تصدر قرارا یق

أخرى ھناك ضمانات أخرى تندرج  ھذا من جھة أخرى ومن جھة 3بصفة دائمة أو مؤقتة 

 : وسنأتي إلى تفصیلھا على النحو الآتيإصدار الأمر وآثار  تحت شروط  وأسباب

 :من حیث شروط إصدار الأمر :أولا 
 70/3في المادة  في كل الحالات إشترط المشرع، من جانب الجھة المختصة في الإصدار -1

أن یلحق بالقاضي المكلف ، یجوزلوكیل الجمھوریة إذا تطلبت خطورة القضیة أو تشعبھا "

بالتحقیق قاض أو عدة قضاة تحقیق آخرین سواءا عند فتح التحقیق أو بناءا على طلب القاض 

وینسق القاضي المكلف بالتحقیق سیر إجراءات التحقیق ولھ وحده صفة الصفة ،المكلف 

، 4"صل في مسائل الرقابة القضائیة والحبس المؤقت وإتخاذ أوامر التصرف في القضیة للف

ید أكثر من  ویمكن أن یجري على،بصفة عادیة على ید قاض حیث یمكن أن یجري التحقیق 

وھنا یكمن الغرض في تسھیل المھمة على القاضي لكي یتم الإصدار ، قاض تحقیق واحد 

طاء السلطة في الإصدار للقاضي الذي تم تكلیفھ أولا من على أسس واضحة والغرض من إع

 . بین القضاة ھي كبح تعدد  وتناقض الآراء وذلك لضمان عدم التلاعب بمصیر المتھم 

یشترط أن یكون الأمر صادرا بعد التحقیق حتى تكون لھ طبیعة ،من الجانب الموضوعي  -2

لابد أن ،یكون أساسا لإصدار الأمر وبإعتبار العمل تحقیقا قضائیا صالحا لأن ، قضائیة 
                                                           

 .320المرجع السابق ص –جامعة قسنطینة  –قاضي التحقیق  –أطروحة الدكتوراه 1
فقد وردت تسمیتھ في التشریع المصري بالأمر ،لم یكن موحدا في كل التشریعات ، إن مصلطاح غلق الدعوى الذي استعملھ المشرع العراقي 2

ویسمیھ المشرع الجزائري بالأمر ، بالأمر بعدم المتابعة و وردت تسمیتھ في قانون المسطرة الجنائیة المغربي بالأمر ، بألاوجھ لإقامة الدعوى 
 .وغیره من التسمیات لكنھا توحي بنفس المعنى ، بألاوجھ للمتابعة 

 . 164المرجع السابق ص  –ضمانات المتھم _ حسن بشیت خوین 3
 .ج ، إ ، ق 4
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                                                   .یستوفي الإجراءات اللازمة 

كما الشأن بالنسبة لإجرءات التحقیق یتعین أن یكون الأمر مكتوب ، من الجانب الشكلي -3

  . 1ومسبب و یجب تبلیغھ لمن یعنیھم الأمر

 

 : 2من حیث أسباب إصدار الأمر:ثانیا 
  تتعلق بما یشترطھ القانون بخصوص الوقائع الأسباب القانونیة التي تنھي التحقیق -1

إذا إنتھى التحقیق إلى الفعل المنسوب إلى المنسوب إلى المتھم لایعتبر جریمة بسبب عدم - أ 

  .إنطباق الفعل على نص من نصوص التجریم 

التحقیق أن ھناك سببا مسقطا للجریمة مثل حالة تنازل المشتكي عن  إذا ظھر من مجمل-  ب

  .شكواه أو المصالحة أو التقادم أو العفو العام أو وفاة المتھم 

كحالة الدفاع الشرعي أو مانع من موانع الجزائیة توافر مانع من موانع المسؤولیة -ج    

 .3كالجرائم الواقعة بین الأصول العقاب كصغر السن أو الجنون  أو لعدم جواز رفع الدعوى

  163بناءا على نص المادة الأسباب الموضوعیة تتعلق بالوقائع  -2

عدم وجود دلائل كافیة ضد المتھم والمقصود بالدلائل القرائن الفعلیة التي یستنتجھا قاض -أ

   .التحقیق ویعود لھ تقدیر كفایتھا من عدمھ من الوقائع المعروضة علیھا 

مقترف الجریمة مجھول ویستوي أن تكون الدعوى قد رفعت من ضد مجھول منذ بقاء ب 

أو یكون قاض التحقیق قد رفع الشبھة عن الشخص الذي حامت حولھ الشبھات بعد ، البدایة 

  .فیبقى التحقیق قائما ولكن ضد مجھول ، كشف التحقیق عن عدم صحة الشبھة 

 

 : من حیث الآثار المترتبة على الإصدار:ثالثا 
الإفراج عن المتھم و  3مكرر 125على نص المادة  االقضائیة بناءوضع حد للرقابة -1

المحبوس مؤقتا مالم یكن محبوس لسبب آخر أو تعرض الأمر للطعن بالإستئناف من قبل 

وھو ما یعني أنھ لیس بالضرورة أن المتھم ) ج ، إ ، ق  170،  163( وكیل الجمھوریة 

لأن الإفراج یعود لزوال المبرر القانوني ، بألاوجھ للمتابعة  سیفرج عنھ بمجرد صدور أمر

 ون الإفراج بقوة القانون لإستمرار حبسھ مما یعني أن بخلاف السببین المذكورین سابقا یك

  .الكف عن البحث على الشخص موضوع الأمر بالقبض أو الإحضار  -2

من قانون  21نص المادة  حسب4مختل عقلیا الإبقاء على حجز المتھم الذي ثبت أنھ -3

فإذا ثبت أن حالتھ مازالت ، حیث یتم إتخاذ ھذا القرار بعد معاینة حالة المتھم ، العقوبات

وجب على ، تشكل خطرا على نفسھ وعلى الغیر وكان إصدار الأمر مبنیا على ھذا العارض 

  لمتھم في مؤسسة خاصة قاض التحقیق الأمر بحجز ھذا ا
                                                           

 . 322المرجع السابق ص  –جامعة قسنطینة  –قاض التحقیق  –أطروحة الدكتوراه 1
 . 167و  164المرجع السابق ص مابین  –ضمانات المتھم  –حسن بشیت خوین 2
 . 50المرجع السابق ص –جامعة المسیلة  –أوامر قاضي التحقیق  –مذكرة شھادة ماستر 3
  .قانون العقوبات الجزائري 4
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 163المضبوطة وتحدید المصاریف القضائیة بناءا على نص المادة التصرف في الأشیاء -4

                                                                          .4و3في فقرتیھا 

 فإذا صدر الأمر ولم یقم المدعي بالطعن، سقوط حق المدعي المدني في الادعاء المباشر -5

أو تم تأییده من طرف غرفة الإتھام رغم الإستئناف سقط ، في الإستئناف في المیعاد المحدد 

  .1حقھ في الادعاء المباشر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مصر  –الإسكندریة  –دار الفكر الجامعي  –دراسة مقارنة  –الأمر بأن لاوجھ لإقامة وجھ الدعوى الجنائیة  –محمود عبد ربھ محمد القبلاوي ،د1

 . 68ص  2005
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  : الملخص المذكرة باللغة العربیة
ب���ل وج��ب أن نوض���ح النت��ائج المتحص���ل علیھ��ا ض���من ، ف��ي ملخ��ص البح���ث لا یمك��ن أن نك���رر م��ا قلن���ا س��ابقا -

ق��د الفص��ول وعلی��ھ بم��ا أن موض��وعنا ك��ان ض��مانات الم��تھم ف��ي أوام��ر قاض��ي التحقی��ق لاحظن��ا ب��أن المش��رع 

أعط��ى للم��تھم ك��م ھائ��ل م��ن الض��مانات الت��ي تحف��ظ حقوق��ھ وتص��ون حریات��ھ خ��لال مرحل��ة التحقی��ق القض��ائي 

لك���ن حس���ب رأی���ي ك���ان م���ن الممك���ن أن یض���ع لھ���ا المش���رع ح���دود أو یلغ���ي بعض���ھا ف���ي حال���ة ثب���وت إدان���ة  ،

مب���دأ الأص���ل ف���ي الإنس���ان  بن���اءا عل���ى و ، ب���ھ الم���تھم وذل���ك للتض���ییق علی���ھ ومعاقبت���ھ عل���ى الج���رم ال���ذي إرتك

م���ن ب���اب تخفی���ف العب���ئ عل���ى الم���تھم أعط���اه المش���رع ھات���ھ الض���مانات فھ���ل یعق���ل إذا ثبت���ت إدان���ة الب���راءة و 

الم����تھم أن یتق����دم ب����نفس الطلب����ات الت����ي یتق����دم بھ����ا الم����تھم الب����ريء ؟ وعلی����ھ وج����ب تحدی����د الض����مانات بدق����ة 

ف����ي إقتض����اء حق����ھ وذل����ك ب����التفریق ب����ین لض����مان حق����وق الم����تھم ف����ي ال����دفاع ع����ن موقف����ھ والم����دعي الم����دني 

، ھ���ذا م���ن جھ���ة  ى الأدل���ةالض���مانات الممنوح���ة لك���ل م���ن الم���تھم ال���ذي ثبت���ت إدانت���ھ بص���فة واض���حة  بن���اءا عل���

ب���ل ی���رجح أن ل���ھ ی���د ف���ي الجریم���ة  فق���ط أي ھ فی���ھ ال���ذي ل���م تثب���ت إدانت���ھ وم���ن جھ���ة أخ���رى ض���مانات المش���تب

، منھم���ا غی���ر متس���اوي منطقی���ا  ھ���ذا لأن موق���ف ك���ل، نس���بیا بن���اءا عل���ى ش���ھادة ش���ھود أو ش���كوك حام���ت حول���ھ 

ض���ف إل���ى ذل���ك أن ف����تح المج���ال للم���تھم بھ���ذا الك����م م���ن الض���مانات ق���د ی����نقص م���ن قیم���ة و وق���ار الجھ����ات 

 .القضائیة

  

: langue  Englich in Summary 
In the summary of research we cannot repeat what we said earlier, Rather, we must 

clarify the results obtained in the chapters. As our subject matter was the guarantees of 

the accused in the orders of the investigating judge, we noted that the legislator had 

given the accused an enormous amount of guarantees that preserved his rights and 

safeguarded his freedoms during the stage of the judicial investigation. But, in my 

opinion, the legislator could have set limits or revoked some of them if the defendant 

was found guilty in order to restrict him and punish him for the offence he committed. 

Based on the principle of human origin, innocence and in order to alleviate the burden 

on the accused, the legislator gave him such guarantees. Would it be reasonable if the 

accused were found guilty to make the same requests as the innocent accused? The 

safeguards must therefore be strictly defined in order to guarantee the defendant's 

rights to defend his or her position and the civil prosecutor's right by distinguishing 

between the guarantees granted to each of the accused who has been clearly convicted 

on the basis of this evidence. On the other hand, the guarantees of the suspect, who has 

not been found guilty, are likely to have only a relative hand in the crime based on 

witness testimony or suspicion. This is because each of them is logically unequal, 

adding that opening up the accused with this amount of safeguards may diminish the 

value and dignity of the judicial authorities. 

  


